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اتفاقیة جنیف الرابعة، 1949

اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

 إن الموقعین أدناه، المفوضین من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنیف من 21 نیسان/ أبریل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد وضع
اتفاقیة لحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، قد اتفقوا على ما یلي :

الباب الأول

أحكام عامة

المــادة (1)

 تتعھد الأطراف السامیة بأن تحترم ھذه الاتفاقیة وتكفل احترامھا في جمیع الأحوال.

المــادة (2)

 علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق ھذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة
المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدھا بحالة الحرب.

 تنطبق الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یواجھ ھذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

 وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في ھذه الاتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف فیھا تبقى مع ذلك ملتزمة بھا في علاقاتھا المتبادلة. كما أنھا تلتزم بالاتفاقیة إزاء الدولة
المذكورة إذا قبلت ھذه الأخیرة أحكام الاتفاقیة وطبقتھا.

المــادة (3)

 في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة :

1) الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنھم أسلحتھم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض
أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة، دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون، أو الدین أو المعتقد، أو الجنس، أو

المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر.

ولھذا الغرض، تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه، وتبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكن :

( أ) الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ، والتشویھ، والمعاملة القاسیة، والتعذیب،

  (ب) أخذ الرھائن،

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة،

( د) إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیاً، وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2) یجمع الجرحى والمرضى ویعتني بھم.

ویجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتھا على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طریق اتفاقات خاصة، على تنفیذ كل الأحكام الأخرى من ھذه الاتفاقیة أو بعضھا.

ولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

1949-08-12 معاھدات
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المــادة (4)

الأشخاص الذین تحمیھم الاتفاقیة ھم أولئك الذین یجدون أنفسھم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قیام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه
أو دولة احتلال لیسوا من رعایاھا.

  لا تحمي الاتفاقیة رعایا الدولة غیر المرتبطة بھا. أما رعایا الدولة المحایدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعایا الدولة المحاربة فإنھم لا یعتبرون أشخاصاً
محمیین مادامت الدولة التي ینتمون إلیھا ممثلة تمثیلاً دبلوماسیاً عادیاً في الدولة التي یقعون تحت سلطتھا.

 على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبیق، تبینھ المادة 13.

 لا یعتبر من الأشخاص المحمیین بمفھوم ھذه الاتفاقیة الأشخاص الذین تحمیھم اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة في
12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقیة جنیف

بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.

المــادة (5)

 إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبھات قاطعة بشأن قیام شخص تحمیھ الاتفاقیة في أراضي ھذا الطرف بنشاط یضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنھ یقوم بھذا النشاط، فإن
مثل ھذا الشخص یحرم من الانتفاع بالحقوق والمزایا التي تمنحھا ھذه الاتفاقیة، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت لھ.

 إذا اعتقل شخص تحمیھ الاتفاقیة في أرض محتلة بتھمة الجاسوسیة أو التخریب أو لوجود شبھات قاطعة بشأن قیامھ بنشاط یضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان ھذا
الشخص في الحالات التي یقتضیھا الأمن الحربي حتماً من حقوق الاتصال المنصوص عنھا في ھذه الاتفاقیة.

 وفي كل من ھاتین الحالتین، یعامل الأشخاص المشار إلیھم في الفقرتین السابقتین، مع ذلك، بإنسانیة، وفي حالة ملاحقتھم قضائیاً، لا یحرمون من حقھم في محاكمة عادلة
قانونیة على النحو الذي نصت علیھ ھذه الاتفاقیة. ویجب أیضاً أن یستعیدوا الانتفاع بجمیع الحقوق والمزایا التي یتمتع بھا الشخص المحمي بمفھوم ھذه الاتفاقیة في أقرب

وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المــادة (6)

 تطبق ھذه الاتفاقیة بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إلیھ في المادة 2.

 یوقف تطبیق ھذه الاتفاقیة في أراضي أي طرف في النزاع عند انتھاء العملیات الحربیة بوجھ عام.

 یوقف تطبیق ھذه الا تفاقیة في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتھاء العملیات الحربیة بوجھ عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالیة من ھذه الاتفاقیة
: من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52،

و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت ھذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.

 الأشخاص المحمیون الذین یفرج عنھم أو یعادون إلى الوطن أو یعاد توطینھم بعد ھذه التواریخ یستمرون في الانتفاع بالاتفاقیة في ھذه الأثناء.

المــادة (7)

 علاوة على الاتفاقات المنصوص عنھا صراحة في المواد 11، و14، و15، و17، و36، و108، و109، و132،

و133، و149، یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أیة مسائل ترى من المناسب تسویتھا بكیفیة خاصة. ولا یؤثر أي اتفاق خاص تأثیراً
ضاراً على وضع الأشخاص المحمیین كما نظمتھ ھذه الاتفاقیة، أو یقید الحقوق الممنوحة لھم بمقتضاھا.

 ویستمر انتفاع الأشخاص المحمیین بھذه الاتفاقات مادامت الاتفاقیة ساریة علیھم، إلا إذا كانت ھناك أحكام صریحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في
اتفاقات لاحقة لھا، أو إذا كان ھذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابیر أكثر فائدة لھم.

المــادة (8)

 لا یجوز للأشخاص المحمیین التنازل في أي حال من الأحوال جزئیاً أو كلیة عن الحقوق الممنوحة لھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیھا
في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة (9)

 تطبق ھذه الاتفاقیة بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامیة التي تكلف برعایة مصالح أطراف النزاع. وطلباً لھذه الغایة، یجوز للدول الحامیة أن تعین، بخلاف موظفیھا
الدبلوماسیین أو القنصلیین، مندوبین من رعایاھا أو رعایا دول أخرى محایدة. ویخضع تعیین ھؤلاء المندوبین لموافقة الدول التي سیؤدون واجباتھم لدیھا.
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 وعلى أطراف النزاع تسھیل مھمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامیة، إلى أقصى حد ممكن.

 ویجب ألا یتجاوز م مثلو الدول الحامیة أو مندوبوھا في أي حال من الأحوال حدود مھمتھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة، وعلیھم بصفة خاصة مراعاة مقتضیات أمن الدولة التي
یقومون فیھا بواجباتھم.

المــادة (10)

 لا تكون أحكام ھذه الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة ھیئة إنسانیة أخرى غیر متحیزة، بقصد حمایة
الأشخاص المدنیین وإغاثتھم، شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة.

المــادة (11)

 للأطراف السامیة المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعھد إلى ھیئة تتوفر فیھا كل ضمانات الحیدة والكفاءة بالمھام التي تلقیھا ھذه الاتفاقیة على عاتق الدولة الحامیة.

 وإذا لم ینتفع الأشخاص المحمیون أو توقف انتفاعھم لأي سبب كان بجھود دولة حامیة أو ھیئة معینة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة
محایدة أو إلى ھیئة من ھذا القبیل أن تضطلع بالوظائف التي تنیطھا ھذه الاتفاقیة بالدول الحامیة التي تعینھا أطراف النزاع. 

 فإذا لم یمكن توفیر الحمایة على ھذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى ھیئة إنسانیة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الاضطلاع بالمھام الإنسانیة التي تؤدیھا
الدول الحامیة بمقتضى ھذه الاتفاقیة، أو أن تقبل، رھناً بأحكام ھذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمھ مثل ھذه الھیئة.

 وعلى أیة دولة محایدة أو ھیئة طلبت إلیھا الدولة صاحبة الشأن تحقیق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت ھي عرضاً للقیام بذلك، أن تقدر طوال مدة قیامھا بنشاطھا
المسئولیة التي تقع علیھا تجاه طرف النزاع الذي ینتمي إلیھ الأشخاص المحمیون بمقتضى ھذه الاتفاقیة، وأن تقدم الضمانات الكافیة لإثبات قدرتھا على تنفیذ المھام

المطلوبة وأدائھا دون تحیز.

 لا یجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص یعقد بین دول تكون إحداھا مقیدة الحریة في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائھا بسبب أحداث الحرب، ولو
بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضیھا أو جزء ھام منھا.

 وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامیة في ھذه الاتفاقیة، فإن مدلولھا ینسحب أیضاً على الھیئات البدیلة لھا بالمعنى المفھوم من ھذه المادة.

 تمتد أحكام ھذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعایا أي دولة محایدة یكونون في أراض محتلة أو أراضي دولة محاربة لایكون لدولتھم فیھا تمثیل دبلوماسي عادي.

المــادة (12)

 تقدم الدول الحامیة مساعیھا الحمیدة من أجل تسویة الخلافات في جمیع الحالات التي ترى فیھا أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحمیین، وعلى الأخص في حالات عدم
اتفاق أطراف النزاع على تطبیق أو تفسیر أحكام ھذه الاتفاقیة.

 ولھذا الغرض،یجوز لكل دولة حامیة أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتھا، اقتراحاً باجتماع ممثلیھا، وعلى الأخص ممثلي السلطات
المسئولة عن الأشخاص المحمیین، عند الاقتضاء على أرض محایدة تختار بطریقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفیذ المقترحات التي تقدم لھا تحقیقاً لھذا الغرض.
وللدول الحامیة أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً یخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ینتمي إلى دولة محایدة أو تفوضھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

للاشتراك في ھذا الاجتماع.

الباب الثاني

الحمایة العامة للسكان

من بعض عواقب الحرب

المــادة (13)

تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمییز مجحف یرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسیة أو الدین، أو الآراء السیاسیة،
والمقصود بھا تخفیف المعاناة الناجمة عن الحرب.

المــادة (14)

 یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائیة أن تنشئ في أراضیھا، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق
ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمھات الأطفال دون

السابعة.
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 ویجوز للأطراف المعنیة أن تعقد عند نشوب نزاع وخلالھ اتفاقات فیما بینھا للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتھا.ولھا أن تطبق لھذا الغرض
مشروع الاتفاق الملحق بھذه الاتفاقیة مع إدخال التعدیلات التي قد تراھا ضروریة علیھ.

 والدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مدعوة إلى تقدیم مساعیھا الحمیدة لتسھیل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بھا.

المــادة (15)

یجوز لأي طرف في النزاع، أن یقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طریق دول محایدة أو ھیئة إنسانیة، إنشاء مناطق محیدة في الأقالیم التي یجري فیھا القتال
بقصد حمایة الأشخاص المذكورین أدناه من أخطار القتال دون أي تمییز :

أ - الجرحى والمرضى من المقاتلین وغیر المقاتلین،

ب- الأشخاص المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة ولا یقومون بأي عمل لھ طابع عسكري أثناء إقامتھم في ھذه المناطق.

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحیدة المقترحة وإدارتھا وتموینھا ومراقبتھا، یعقد اتفاق كتابي ویوقعھ ممثلو أطراف النزاع. ویحدد الاتفاق
بدء تحیید المنطقة ومدتھ.

المــادة (16)

یكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حمایة واحترام خاصین.

وبقدر ماتسمح بھ المقتضیات العسكریة، یسھل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغیرھم من الأشخاص
المعرضین لخطر كبیر ولحمایتھم من السلب وسوء المعاملة.

المــادة (17)

یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال
جمیع الأدیان، وأفراد الخدمات الطبیة والمھمات الطبیة إلى ھذه المناطق.

المــادة (18)

لا یجوز بأي حال الھجوم على المستشفیات المدنیة المنظمة لتقدیم الرعایة للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامھا وحمایتھا في جمیع
الأوقات.

على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جمیع المستشفیات المدنیة شھادات تثبت أنھا مستشفیات ذات طابع مدني وتبین أن المباني التي تشغلھا لا تستخدم في أي أغراض
یمكن أن یحرم ھا من الحمایة بمفھوم المادة 19.

تمیز المستشفیات المدنیة، إذا رخصت لھا الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنھا في المادة 38 من اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة
في المیدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.

تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح بھ المقتضیات العسكریة، التدابیر الضروریة لجعل الشارات التي تمیز المستشفیات المدنیة واضحة بجلاء لقوات العدو البریة والجویة
والبحریة، وذلك لتلافي إمكانیة وقوع أي عمل عدواني علیھا.

وبالنظر للأخطار التي یمكن أن تتعرض لھا المستشفیات نتیجة لقربھا من الأھداف العسكریة، فإنھ یجدر الحرص على أن تكون بعیدة ما أمكن عن ھذه الأھداف.

المــادة (19)

لا یجوز وقف الحمایة الواجبة للمستشفیات المدنیة إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتھا الإنسانیة، في القیام بأعمال تضر العدو. غیر أنھ لا یجوز وقف الحمایة عنھا إلا
بعد توجیھ إنذار لھا یحدد في جمیع الأحوال المناسبة مھلة زمنیة معقولة دون أن یلتفت إلیھ.

لا یعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكریین جرحى أو مرضى تحت العلاج في ھذه المستشفیات، أو وجود أسلحة صغیرة وذخیرة أخذت من ھؤلاء العسكریین ولم تسلم
بعد إلى الإدارة المختصة.

المـادة (20)

یجب احترام وحمایة الموظفین المخصصین كلیة بصورة منتظمة لتشغیل وإدارة المستشفیات المدنیة، بمن فیھم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى
المدنیین والعجزة والنساء النفاس وجمعھم ونقلھم ومعالجتھم.

ویمیز ھؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العملیات الحربیة ببطاقة لتحقیق الھویة تبین صفة حاملھا، وعلیھ صورتھ الشمسیة، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما
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یمیزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا یتأثر بالماء توضع على الذراع الأیسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنھا في المادة
38 من اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.

یجب احترام وحمایة جمیع الموظفین الآخرین المخصصین لتشغیل أو إدارة المستشفیات المدنیة، ولھم حق حمل شارة الذراع كما ھو مذكور أعلاه وبالشروط المبینة في
ھذه المادة، وذلك أثناء أدائھم ھذه الوظائف. وتب ین المھام المناطة بھم في بطاقة تحقیق الھویة التي تصرف لھم.

وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفیھا مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنیة أو سلطات الاحتلال المختصة في جمیع الأوقات.

المــادة (21)

یجب احترام وحمایة عملیات نقل الجرحى والمرضى المدنیین والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر
بواسطة سفن مخصصة لھذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفیات المشار إلیھا في المادة 18، وتمیز، بترخیص من الدولة، بوضع الشارة الممیزة المنصوص

عنھا في المادة 38 من اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

المــادة (22)

لا یجوز الھجوم على الطائرات التي یقتصر استخدامھا على نقل الجرحى والمرضى المدنیین والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفین الطبیین والمھمات الطبیة، بل یجب
احترامھا عند طیرانھا على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات یتفق علیھا بصفة خاصة بین أطراف النزاع المعنیة.

ویجوز تمییزھا بوضع الشارة الممیزة المنصوص عنھا في المادة 38 من اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة في 12
آب/ أغسطس 1949.

یحظر الطیران فوق أراضي العدو أو أرض یحتلھا العدو، مالم یتفق على خلاف ذلك.

تمتثل ھذه الطائرات لأى أمر یصدر إلیھا بالھبوط. وفي حالة الھبوط بھذه الكیفیة، یمكن للطائرة ومستقلیھا مواصلة طیرانھا بعد أي تفتیش قد یحدث.

المــادة (23)

على كل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة أن یكفل حریة مرور جمیع رسالات الأدویة والمھمات الطبیة ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد
آخر المدنیین، حتى لو كان خصماً. وعلیھ كذلك الترخیص بحریة مرور أي رسالات من الأغذیة الضروریة، والملابس، والمقویات المخصصة للأطفال دون الخامسة

عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.

ویخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حریة مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد ھذا الطرف من أنھ لیست ھناك أي أسباب قویة تدعوه إلى التخوف من
الاحتمالات التالیة :

( أ ) أن تحول الرسالات عن وجھتھا الأصلیة، أو

(ب) أن تكون الرقابة غیر فعالة، أو

(ج) أن یحقق العدو فائدة واضحة لجھوده الحربیة أو اقتصاده، عن طریق تبدیل ھذه الرسالات بسلع كان علیھ أن یوردھا أو ینتجھا بوسیلة أخرى، أو عن طریق الاستغناء
عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصیصھا لإنتاج ھذه السلع.

وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبینة في الفقرة الأولى من ھذه المادة أن تشترط لمنح الترخیص أن یتم التوزیع على المستفیدین تحت إشراف محلي من قبل الدول
الحامیة.

یجب أن ترسل ھذه الرسالات بأسرع مایمكن، ویكون للدولة التي ترخص بحریة مرورھا حق وضع الشروط الفنیة التي یسمح بالمرور بمقتضاھا.

المـادة (24)

على أطراف النزاع أن تتخذ التدابیر الضروریة لضمان عدم إھمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذین تیتموا أو افترقوا عن عائلاتھم بسبب الحرب، وتیسیر
إعالتھم وممارسة دینھم وتعلیمھم في جمیع الأحوال. ویعھد بأمر تعلیمھم إذا أمكن إلى أشخاص ینتمون إلى التقالید الثقافیة ذاتھا.

وعلى أطراف النزاع أن تسھل إیواء ھؤلاء الأطفال في بلد محاید طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامیة، إذا وجدت، وبشرط الاستیثاق من مراعاة المبادئ المبینة في
الفقرة الأولى.

وعلیھا فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابیر اللازمة لإمكان التحقق من ھویة جمیع الأطفال دون الثانیة عشرة من العمر، عن طریق حمل لوحة لتحقیق الھویة أو بأي
وسیلة أخرى.
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المــادة (25)

یسمح لأي شخص مقیم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض یحتلھا طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلتھ أینما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي
أخبارھم. وتنقل ھذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر لھ.

إذا تعذر أو استحال نتیجة للظروف تبادل المراسلات العائلیة بواسطة البرید العادي، وجب على أطراف النزاع المعنیة أن تلجأ إلى وسیط محاید، من قبیل الوكالة المركزیة
المنصوص عنھا في المادة 140، لتحدد معھ وسائل تأمین تنفیذ التزاماتھا على أفضل وجھ، وعلى الأخص بالاستعانة بالجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر، (أو الھلال

الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرین).

إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقیید المراسلات العائلیة، فإن لھا على الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القیاسیة التي تتضمن خمساً وعشرین كلمة تختار بحریة، وتحدید
عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شھر.

المــادة (26)

على كل طرف من أطراف النزاع أن یسھل أعمال البحث التي یقوم بھا أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجدید الاتصال بینھم وإذا أمكن جمع شملھم. وعلیھ
أن یسھل بصورة خاصة عمل الھیئات المكرسة لھذه المھمة، شریطة أن یكون قد اعتمدھا وأن تراعي التدابیر الأمنیة التي اتخذھا.

الباب الثالث

وضع الأشخاص المحمیین ومعاملتھم

القسم الأول

أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع

والأراضي المحتلة

المــادة (27)

 للأشخاص المحمیین في جمیع الأحوال حق الاحترام لأشخاصھم وشرفھم وحقوقھم العائلیة وعقائدھم الدینیة وعاداتھم وتقالیدھم. ویجب معاملتھم في جمیع الأوقات معاملة
إنسانیة، وحمایتھم بشكل خاص ضد جمیع أعمال العنف أو التھدید، وضد السباب وفضول الجماھیر.

ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفھن، ولاسیما ضد الاغتص اب، والإكراه على الدعارة وأي ھتك لحرمتھن.

ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحیة والسن والجنس، یعامل جمیع الأشخاص المحمیین بواسطة طرف النزاع الذي یخضعون لسلطتھ، بنفس الاعتبار دون أي
تمییز ضار على أساس العنصر أو الدین أو الآراء السیاسیة. على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحمیین تدابیر المراقبة أو الأمن التي تكون ضروریة

بسبب الحرب.

المــادة (28)

لا یجوز استغلال أي شخص محمي بحیث یجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العملیات الحربیة.

المــادة (29)

طرف النزاع الذي یكون تحت سلطتھ أشخاص محمیون مسئول عن المعاملة التي یلقونھا من وكلائھ، دون المساس بالمسئولیات الفردیة التي یمكن التعرض لھا.

المــادة (30)

تقدم جمیع التسھیلات للأشخاص المحمیین لیتقدموا بطلباتھم إلى الدول الحامیة وإلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، والجمعیة الوطنیة للصلیب الأحمر (أو الھلال الأحمر
أو الأسد والشمس الأحمرین) التابعة للبلد الذي یوجدون فیھ، وكذلك إلى أي ھیئة یمكنھا معاونتھم.

وتمنح ھذه الھیئات المختلفة جمیع التسھیلات لھذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضھا المقتضیات العسكریة أو الأمنیة.

وبخلاف زیارات مندوبي الدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المنصوص عنھا في المادة 143، تسھل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزیارات
التي یرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القیام بھا للأشخاص المحمیین بھدف تقدیم معونة روحیة أو مادیة لھؤلاء الأشخاص.

المــادة (31)

تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحمیین، خصوصاً بھدف الحصول على معلومات منھم أو من غیرھم.
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المــادة (32)

تحظر الأطراف السامیة المتعاقدة صراحة جمیع التدابیر التي من شأنھا أن تسبب معاناة بدنیة أو إبادة للأشخاص المحمیین الموجودین تحت سلطتھا. ولا یقتصر ھذا الحظر
على القتل والتعذیب والعقوبات البدنیة والتشویھ والتجارب الطبیة والعلمیة التي لا تقتضیھا ال معالجة الطبیة للشخص المحمي وحسب، ولكنھ یشمل أیضاً أي أعمال وحشیة

أخرى، سواء قام بھا وكلاء مدنیون أو وكلاء عسكریون.

المــادة (33)

لا یجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم یقترفھا ھو شخصیاً. تحظر العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر التھدید أو الإرھاب.

السلب محظور.

تحظر تدابیر الاقتصاص من الأشخاص المحمیین وممتلكاتھم.

المــادة (34)

أخذ الرھائن محظور.

القسم الثاني

الأجانب في أراضي أطراف النزاع

المــادة (35)

 أي شخص محمي یرغب في مغادرة البلد في بدایة النزاع أو خلالھ یحق لھ ذلك، إلا إذا كان رحیلھ یضر بالمصالح الوطنیة للدولة. ویبت في طلبھ لمغادرة البلد طبقاً
لإجراءات قانونیة ویصدر القرار بأسرع ما یمكن. ویجوز للشخص الذي یصرح لھ بمغادرة البلد أن یتزود بالمبلغ اللازم لرحلتھ وأن یحمل معھ قدراً معقولاً من اللوازم

والمتعلقات الشخصیة.

 وللأشخاص الذین رفض طلبھم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في ھذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إداریة مختصة تنشئھا الدولة الحاجزة لھذا
الغرض.

 ولممثلي الدولة الحامیة أن یحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن یحصلوا بأسرع ما یمكن على أسماء جمیع الأشخاص الذین
رفضت طلباتھم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض علیھ الأشخاص المعنیون.

المــادة (36)

 تنفذ عملیات المغادرة التي یصرح بھا بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حیث الأمن، والشروط الصحیة، والسلامة والتغذیة. ویتحمل بلد الوص ول، أو الدولة
التي یكون المستفیدون من رعایاھا في حالة الإیواء في بلد محاید، جمیع التكالیف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملیة لھذه

الانتقالات، عند الحاجة، عن طریق اتفاقات خاصة تعقد بین الدول المعنیة.

 ولا یخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بین أطراف النزاع بشأن تبادل رعایاھا الذین سقطوا في قبضة العدو وإعادتھم إلى أوطانھم.

المــادة (37)

 یجب أن یعامل الأشخاص المحمیون الذین یكونون في الحبس الاحتیاطي أو یقضون عقوبة سالبة للحریة معاملة إنسانیة أثناء مدة احتجازھم.

 ولھم أن یطلبوا بمجرد الإفراج عنھم مغادرة البلد طبقاً للمادتین السابقتین.

المــادة (38)

 باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى ھذه الاتفاقیة، ولاسیما منھا المادتین 27 و41، یستمر من حیث المبدأ تنظیم وضع الأشخاص المحمیین طبقاً
للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لھم على أي حال الحقوق التالیة :

1- لھم أن یتلقوا إمدادات الإغاثة الفردیة أو الجماعیة التي ترسل إلیھم،

2- یجب أن یحصلوا على العلاج الطبي والرعایة في المستشفى، وفقاً لما تقتضیھ حالتھم الصحیة، وذلك بقدر مماثل لما یقدم لرعایا الدولة المعنیة،

3- یسمح لھم بممارسة عقائدھم الدینیة والحصول على المعاونة الروحیة من رجال دینھم،

4- یسمح لھم إذا كانوا یقیمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكیفیة التي یعامل بھا رعایا الدولة المعنیة،
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5- یجب أن ینتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمھات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضیلیة یعامل بھا رعایا الدولة المعنیة.

المــادة (39)

 توفر للأشخاص المحمیین الذین یكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملھم الذي یتكسبون منھ، فرصة إیجاد عمل مكسب، ویتمتعون لھذا الغرض بنفس المزایا التي یتمتع بھا
رعایا الدولة التي یوجدون في أراضیھا، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40.

 إذا فرض أحد أطراف الن زاع على شخص محمي تدابیر مراقبة من شأنھا أن تجعلھ غیر قادر على إعالة نفسھ، وبخاصة إذا كان ھذا الشخص غیر قادر لأسباب أمنیة
على إیجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع المذكور أن یتكفل باحتیاجاتھ واحتیاجات الأشخاص الذین یعولھم.

 وللأشخاص المحمیین في جمیع الحالات أن یتلقوا الإعانات من بلدان منشئھم، أو من الدولة الحامیة، أو جمعیات الإغاثة المشار إلیھا في المادة 30.

المــادة (40)

 لا یجوز إرغام الأشخاص المحمیین على العمل إلا بكیفیة مماثلة لما یتبع مع رعایا طرف النزاع الذین یوجدون في أراضیھ.

 لا یجوز إرغام الأشخاص المحمیین، إذا كانوا من جنسیة الخصم، إلا على الأعمال اللازمة عادة لتأمین تغذیة البشر، وإیوائھم وملبسھم ونقلھم وصحتھم دون أن تكون لھا
علاقة مباشرة بسیر العملیات الحربیة.

 في الحالات المذكورة في الفقرتین السابقتین، ینتفع الأشخاص المحمیون الذین یرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابیر الحمایة التي تكفل للعمال الوطنیین،
وبخاصة فیما یتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجھیزات الوقایة، والتدریب السابق، والتعویض عن حوادث العمل والأمراض المھنیة.

 یسمح للأشخاص المحمیین بمباشرة حقھم في الشكوى طبقاً للمادة 30 في حالة انتھاك التعلیمات المذكورة أعلاه.

المــادة (41)

 إذا رأت الدولة التي یوجد الأشخاص المحمیون تحت سلطتھا أن تدابیر المراقبة الأخرى المذكورة في ھذه الاتفاقیة غیر كافیة، فإن أشد تدابیر رقابة یجوز لھا اللجوء إلیھا
ھو فرض الإقامة الجبریة أو الاعتقال وفقاً لأحكام المادتین 42 و43.

 عند تطبیق أحكام الفقرة الثانیة من المادة 39 على الأشخاص الذین اضطروا إلى ترك محال إقامتھم العادیة بموجب قرار یفرض علیھم الإقامة الجبریة في مكان آخر،
تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلین، المبینة في القسم الرابع من الباب الثالث في ھذه الاتفاقیة.

المــادة (42)

 لا یجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحمیین أو فرض الإقامة الجبریة علیھم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي یوجد الأشخاص المحمیون تحت سلطتھا .

 إذا طلب أي شخص اعتقالھ بمحض إرادتھ عن طریق ممثلي الدولة الحامیة وكان وضعھ الخاص یستدعي ذلك، فإنھ یعتقل بواسطة الدولة التي یوجد تحت سلطتھا.

المــادة (43)

 أي شخص محمي یعتقل أو تفرض علیھ إقامة جبریة لھ الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنھ في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إداریة مختصة تنشئھا الدولة
الحاجزة لھذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجبریة، وجب على المحكمة أو اللجنة الإداریة بحث حالة ھذا الشخص بصفة دوریة، وبواقع مرتین على الأقل في

السنة، بھدف تعدیل القرار لمصلحتھ إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

 ما لم یعترض على ذلك الأشخاص المحمیون المعنیون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما یمكن إلى الدولة الحامیة أسماء الأشخاص المحمیین الذین اعتقلوا أو فرضت علیھم
الإقامة الجبریة وأسماء الذین أفرج عنھم من الاعتقال أو الإقامة الجبریة. ورھناً بالشرط نفسھ، تبلغ أیضاً قرارات المحاكم أو اللجان المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه

المادة بأسرع ما یمكن إلى الدولة الحامیة.

المــادة (44)

 عند تطبیق تدابیر المراقبة المنصوص عنھا في ھذه الاتفاقیة، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئین، الذین لا یتمتعون في الواقع بحمایة أیة حكومة، كأجانب أعداء لمجرد
تبعیتھم القانونیة لدولة معادیة.

المــادة (45)

 لا یجوز نقل الأشخاص المحمیین إلى دولة لیست طرفاً في ھذه الاتفاقیة.

 لا یجوز أن یشكل ھذا الحكم بأي حالة عقبة أمام إعادة الأشخاص المحمیین إلى أوطانھم أو عودتھم إلى بلدان إقامتھم بعد انتھاء الأعمال العدائیة.

 لا یجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحمیین إلى دولة طرف في ھذه الاتفاقیة إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبیق الاتفاقیة وقادرة على ذلك.
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فإذا تم نقل الأشخاص المحمیین على ھذا النحو، أصبحت مسئولیة تطبیق الاتفاقیة تقع على الدولة التي قبلتھم طوال المدة التي یعھد بھم إلیھا. ومع ذلك، ففي حالة تقصیر
ھذه الدولة في تطبیق أحكام الاتفاقیة في أي نقطة ھامة، یتعین على الدولة التي نقلت الأشخاص المحمیین أن تتخذ، بعد إشعار الدولة الحامیة بذلك، تدابیر فعال ة لتصحیح

الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحمیین إلیھا. ویجب تلبیة ھذا الطلب.

 لا یجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد یخشى فیھ الاضطھاد بسبب آرائھ السیاسیة أو عقائده الدینیة.

 لا تشكل أحكام ھذه المادة عقبة أمام تسلیم الأشخاص المحمیین المتھمین بجرائم ضد القانون العام طبقاً لمعاھدات تسلیم المجرمین التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال
العدائیة.

المــادة (46)

 تلغى التدابیر التقییدیة التي اتخذت إزاء الأشخاص المحمیین بأسرع ما یمكن بعد انتھاء الأعمال العدائیة، ما لم تكن قد ألغیت قبل ذلك.

 وتبطل التدابیر التقییدیة التي اتخذت إزاء ممتلكاتھم بأسرع ما یمكن بعد انتھاء العملیات العدائیة طبقاً لتشریع الدولة الحاجزة.

القسم الثالث

الأراضي المحتلة

المــادة (47)

 لا یحرم الأشخاص المحمیون الذین یوجدون في أي إقلیم محتل بأي حال ولا بأیة كیفیة من الانتفاع بھذه الاتفاقیة، سواء بسبب أي تغییر یطرأ نتیجة لاحتلال الأراضي
على مؤسسات الإقلیم المذكور أو حكومتھ، أو بسبب أي اتفاق یعقد بین سلطات الإقلیم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قیام ھذه الدولة بضم كل أو جزء من

الأراضي المحتلة.

المــادة (48)

 یجوز للأشخاص المحمیین من غیر رعایا الدولة التي احتلت أراضیھا أن ینتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنھا في المادة 35، وتتخذ القرارات
المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة.

المــادة (49)

 یحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین أو نفیھم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غیر
محتلة، أیاً كانت دواعیھ.

 ومع ذلك، یجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معینة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكریة قھریة. ولا یجوز أن یترتب على
عملیات الإخلاء نزوح الأشخاص المحمیین إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم یتعذر ذلك من الناحیة المادیة. ویجب إعادة السكان المنقولین على ھذا النحو إلى

مواطنھم بمجرد توقف الأعمال العدائیة في ھذا القطاع.

 وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعملیات النقل أو الإخلاء ھذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفیر أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحمیین، ومن أن
الانتقالات تجري في ظروف مرضیة من وجھة السلامة والشروط الصحیة والأمن والتغذیة، ومن عدم تفریق أفراد العائلة الواحدة.

 ویجب إخطار الدولة الحامیة بعملیات النقل والإخلاء بمجرد حدوثھا.

 لا یجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحمیین في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكریة قھریة.

 لا یجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانھا المدنیین إلى الأراضي التي تحتلھا.

المادة (50)

تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنیة والمحلیة، حسن تشغیل المنشآت المخصصة لرعایة الأطفال وتعلیمھم.

 وعلیھا أن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة لتیسیر التحقق من ھویة الأطفال وتسجیل نسبھم. ولا یجوز لھا بأي حال أن تغیر حالتھم الشخصیة أو أن تلحقھم بتشكیلات أو
منظمات تابعة لھا.

 إذا كانت المؤسسات المحلیة عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمین إعالة وتعلیم الأطفال الذین تیتموا أو افترقوا عن والدیھم بسبب الحرب في حالة
عدم وجود قریب أو صدیق یستطیع رعایتھم، على أن یكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسیتھم ولغتھم ودینھم.

 یكلف قسم خاص من المكتب الذي ینشأ طبقاً لأحكام المادة 136 باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لتحقیق ھویة الأطفال الذین یوجد شك حول ھویتھم. ویجب دائماً أن تسجل
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المعلومات التي تتوفر عن والدیھم أو أي أقارب لھم.

 على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبیق أي تدابیر تفضیلیة فیما یتعلق بالتغذیة والرعایة الطبیة والوقایة من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون
الخامسة عشرة والحوامل وأمھات الأطفال دون السابعة.

المــادة (51)

 لا یجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحمیین على الخدمة في ق واتھا المسلحة أو المعاونة. كما یحظر أي ضغط أو دعایة بغرض تطوعھم.

 ولا یجوز لھا أن ترغم الأشخاص المحمیین على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي ھذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفیر احتیاجات
جیش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفیر الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا یجوز إرغام الأشخاص المحمیین على

القیـام بأي عمل یترتب علیھ التزامھم بالاشتراك في عملیات حربیة. ولا یجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحمیین على استعمال القوة لتأمین أمن المنشآت التي
یقومون فیھا بتأدیة عمل إجباري.

 ولا یجري تنفیذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي یوجد بھا الأشخاص المعنیون. ویبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عملھ المعتاد. ویعطى عن العمل
أجر منصف ویكون العمل متناسباً مع قدرات العمال البدنیة والعقلیة. ویطبق على الأشخاص المحمیین المكلفین بالأعمال المشار إلیھا في ھذه المادة التشریع الساري في
البلد المحتل فیما یتعلق بشروط العمل والتدابیر الوقائیة، وبخاصة فیما یتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجھیزات الوقایة، والتدریب المسبق، والتعویض عن حوادث

العمل والأمراض المھنیة.

 لا یجوز بأي حال أن یؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظیم ذي صبغة عسكریة أو شبھ عسكریة.

المــادة (52)

 لا یجوز أن یمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظیمیة حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أینما یوجد، في أن یلجأ إلى ممثلي الدولة الحامیة لطلب تدخل تلك الدولة.

 تحظر جمیع التدابیر التي من شأنھا أن تؤدي إلى بطالة العاملین في البلد المحتل أو تقیید إمكانیات عملھم بقصد حملھم على العمل في خدمة دولة الاحتلال.

المــادة (53)

 یحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعیة أو التعاونیة، إلا
إذا كانت العملیات الحربیة تقتضي حتماً ھذا التدمیر.

المــادة (54)

 یحظر على دولة الاحتلال أن تغیر وضع الموظفین أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع علیھم عقوبات أو تتخذ ضدھم أي تدابیر تعسفیة أو تمییزیة إذا امتنعوا عن
تأدیة وظائفھم بدافع من ضمائرھم.

على أن ھذا الحظر لا یعوق تطبیق الفقرة الثانیة من المادة 51. ولا یؤثر على حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفین العمومیین من مناصبھم.

المــادة (55)

 من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح بھ وسائلھا، على تزوید السكان بالمؤن الغذائیة والإمدادات الطبیة، ومن واجبھا على الأخص أن تستورد ما یلزم من
الأغذیة والمھمات الطبیة وغیرھا إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غیر كافیة.

 لا یجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذیة أو إمدادات أو مھمات طبیة مما ھو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعلیھا أن
تراعي احتیاجات السكان المدنیین. ومع مراعاة أحكام الاتفاقیات الدولیة الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قیمة عادلة عن كل ما تستولي علیھ.

 وللدولة الحامیة أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذیة والأدویة في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قیود مؤقتة تستدعیھا ضرورات حربیة
قھریة.

المــادة (56)

 من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح بھ وسائلھا، وبمعاونة السلطات الوطنیة والمحلیة، على صیانة المنشآت والخدمات الطبیة والمستشفیات وكذلك الصحة
العامة والشروط الصحیة في الأراضي المحتلة، وذلك بوجھ خاص عن طریق اعتماد وتطبیق التدابیر الوقائیة اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدیة والأوبئة. ویسمح

لجمیع أفراد الخدمات الطبیة بكل فئاتھم بأداء مھامھم.

 إذا أنشئت مستشفیات جدیدة في الأراضي المحتلة حیث لم تعد الأجھزة المختصة للدولة المحتلة تؤدي وظیفتھا، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بھذه المستشفیات
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عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابھة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفیات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتین 20
و21.

 لدى اعتماد وتطبیق تدابیر الصحة والشروط الصحیة، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنویة والأدبیة لسكان الأراضي المحتلة.

المــادة (57)

 لا یجوز لدولة الاح تلال أن تستولي على المستشفیات المدنیة إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعنایة بالجرحى والمرضى والعسكریین، وشریطة أن تتخذ
التدابیر المناسبة وفي الوقت الملائم لرعایة وعلاج الأشخاص الذین یعالجون فیھا وتدبیر احتیاجات السكان المدنیین.

 لا یجوز الاستیلاء على مھمات ومخازن المستشفیات المدنیة مادامت ضروریة لاحتیاجات السكان المدنیین.

المــادة (58)

 تسمح دولة الاحتلال لرجال الدین بتقدیم المساعدة الروحیة لأفراد طوائفھم الدینیة.

 وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبیة الاحتیاجات الدینیة وتسھل توزیعھا في الأراضي المحتلة.

المــادة (59)

 إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منھم تنقصھم المؤن الكافیة، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعملیات الإغاثة لمصلحة ھؤلاء السكان وتوفر لھا التسھیلات
بقدر ما تسمح بھ وسائلھا.

 وتتكون ھذه العملیات التي یمكن أن تقوم بھا دول أو ھیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذیة والإمدادات الطبیة
والملابس.

 وعلى جمیع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور ھذه الرسالات بحریة وأن تكفل لھا الحمایة.

 على أنھ یجوز للدولة التي تسمح بحریة مرور رسالات فیھا إلى أراض یحتلھا طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورھا طبقاً لمواعید وخطوط سیر
محددة، وأن تحصل من الدولة الحامیة على ضمان كاف بأن ھذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجین وأنھا لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.

المــادة (60)

 لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسئولیات التي تفرضھا علیھا المواد 55 و56 و59. ولا یجوز لھا بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن
الغرض المخصصة لھ إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامیة.

المــادة (61)

 یجري توزیع رسالات الإغاثة المشار إلیھا في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامیة وتحت إشرافھا. ویجوز أیضاً أن یعھد بھذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامیة
إلى دولة محایدة أو إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو إلى أي ھیئة إنسانیة غیر متحیزة.

 لا تحصل على ھذه الرسالات أي مصاریف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت ھذه الجبایة ضروریة لمصلحة اقتصاد الإقلیم. وعلى دولة الاحتلال
أن تسھل توزیع ھذه الرسالات بسرعة.

 تعمل جمیع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضیھا ونقلھا مجاناً في طریقھا إلى الأراضي المحتلة.

المــادة (62)

 یسمح للأشخاص المحمیین الموجودین في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردیة المرسلة إلیھم مع مراعاة اعتبارات الأمن القھریة.

المــادة (63)

 مع مراعاة التدابیر المؤقتة والاستثنائیة التي تفرضھا الاعتبارات القھریة لأمن دولة الاحتلال :

أ - یجوز للجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر (والھلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرین) المعترف بھا، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصلیب الأحمر التي
حددتھا المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر. ویجب تمكین جمعیات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتھا الإنسانیة في ظروف مماثلة،

ب- لا یجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغییر في موظفي أو تكوین ھذه الجمعیات مما قد یضر بالجھود المذكورة أعلاه.

 وتطبق المبادئ ذاتھا على نشاط وموظفي الھیئات الخاصة التي لیس لھا طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمین وسائل المعیشة للسكان المدنیین من خلال
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دعم خدمات المنفعة العامة الأساسیة، وتوزیع موارد الإغاثة، وتنظیم عملیات الإنقاذ.

المــادة (64)

 تبقى التشریعات الجزائیة الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغھا دولة الاحتلال أو تعطلھا إذا كان فیھا ما یھدد أمنھا أو یمثل عقبة في تطبیق ھذه الاتفاقیة. ومع
مراعاة الاعتبار الأخیر، ولضرورة ضمان تطبیق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملھا فیما یتعلق بجمیع المخالفات المنصوص عنھا في ھذه

التشریعات.

 على أنھ یجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانین التي تراھا لازمة لتمكینھا من الوفاء بالتزاماتھا بمقتضى ھذه الاتفاقیة، وتأمین الإدارة المنتظمة
للإقلیم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمھا.

المــادة (65)

 لا تصبح القوانین الجزائیة التي تفرضھا دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرھا وإبلاغھا للسكان بلغتھم. ولا یكون لھذه الأحكام أثر رجعي.

المــادة (66)

 في حالة مخالفة القوانین الجزائیة التي تصدرھا دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانیة من المادة 64، یجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتھمین لمحاكمھا العسكریة غیر السیاسیة
والمشكلة تشكیلاً قانونیاً، شریطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ویفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

المــادة (67)

 لا تطبق المحاكم إلا القوانین التي كانت ساریة قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونیة العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي یقضي بأن تكون العقوبة متناسبة
مع الذنب. ویجب أن تضع في الاعتبار أن المتھم لیس من رعایا دولة الاحتلال.

المــادة (68)

 إذا اقترف شخص محمي مخالفة یقصد بھا الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنھا لا تنطوي على الاعتداء على حیاة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو على سلامتھم البدنیة، أو
على خطر جماعي كبیر، أو على اعتداء خطیر على ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمھا، جاز اعتقالھ أو حبسھ حبساً بسیطاً، على أن تكون
مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفھا. وعلاوة على ذلك، یكون الاعتقال أو الحبس في حالة ھذه المخالفات ھو الإجراء الوحید السالب للحریة الذي یمكن

اتخاذه ضد الأشخاص المحمیین. ویجوز للمحاكم المبینة في المادة 66 من ھذه الاتفاقیة، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسھا.

 لا یجوز أن تقضي القوانین الجزائیة التي تصدرھا دولة الاحتلال وفقاً للمادتین 64 و65 بعقوبة الإعدام على أشخاص محمیین إلا في الحالات التي یدانون فیھا
بالجاسوسیة أو أعمال التخریب الخطیرة للمنشآت العسكریة التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن یكون الإعدام ھو عقوبة ھذه

الحالات بمقتضى التشریع الذي كان ساریاً في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال.

 لا یجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجیھ نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتھم لیس من رعایا دولة الاحتلال، وھو لذلك غیر ملزم بأي واجب للولاء
نحوھا.

 لا یجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنھ عن ثمانیة عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة.

المــادة (69)

 في جمیع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتیاطي التي یقضیھا شخص محمي متھم من أي عقوبة بالحبس یحكم بھا علیھ.

المــادة (70)

 لا یجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحمیین أو تحاكمھم أو تدینھم بسبب أفعال اقترفوھا أو آراء أعربوا عنھا قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت
للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانین وعادات الحرب.

 لا یجوز القبض على رعایا دولة الاحتلال الذین لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتھم أو إدانتھم أو إبعادھم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات
اقترفوھا بعد بدء الأعمال العدائیة، أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوھا قبل بدء الأعمال العدائیة وتبرر تسلیم المتھمین إلى حكومتھم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة

المحتلة أراضیھا.

المــادة (71)

 لا یجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقتھ محاكمة قانونیة.
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یتم دون إبطاء إبلاغ أي متھم تحاكمھ دولة الاحتلال كتابة وبلغة یفھمھا بتفاصیل الاتھامات الموجھة إلیھ، وینظر في الدعوى بأسرع ما یمكن. ویتم إبلاغ الدولة الحامیة بأیة
محاكمة تجریھا دولة الاحتلال لأشخاص محمیین بتھم تكون عقوبتھا الإعدام أو السجن لمدة سنتین أو أكثر، ولھا في جمیع الأوقات الحصول على معلومات عن سیر

الإجراءات. وعلاوة على ذلك، یحق للدولة الحامیة أن تحصل، بناءً على طلبھا، على جمیع المعلومات المتعلقة بھذه الإجراءات وبأي محاكمة أخرى تقوم بھا دولة الاحتلال
للأشخاص المحمیین.

ویبلغ الإخطار المشار إلیھ بالفقرة الثانیة من ھذه ا لمادة للدولة الحامیة فوراً، ویجب أن یصلھا على أي حال قبل تاریخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابیع. ولا تبدأ المحاكمة
ما لم یقدم الدلیل عند بدء المرافعات على أن أحكام ھذه المادة قد روعیت بالكامل. ویجب أن یتضمن الإخطار العناصر التالیة على وجھ الخصوص :

أ - بیانات ھویة المتھم،

ب- مكان الإقامة أو الاحتجاز،

ج - تفاصیل التھمة أو التھم ((مع ذكر القوانین الجنائیة التي ستجري المحاكمة بمقتضاھا))،

د - اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،

ھـ- مكان وتاریخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

المــادة (72)

 أي متھم لھ الحق في تقدیم الأدلة اللازمة لدفاعھ، وعلى الأخص استدعاء الشھود. ولھ حق الاستعانة بمحام مؤھل یختاره یستطیع زیارتھ بحریة وتوفر لھ التسھیلات
اللازمة لإعداد دفاعھ.

 وإذا لم یقدم المتھم على اختیار محام، تعین لھ الدولة الحامیة محامیاً. وفي حالة مواجھة المتھم بتھمة خطیرة وعدم وجود دولة حامیة، یتعین على دولة الاحتلال أن تنتدب
لھ محامیاً شریطة موافقة المتھم.

 یحق لأي متھم، إلا إذا تخلى بمحض إرادتھ عن ھذا الحق، أن یستعین بمترجم، سواء أثناء التحقیق أو جلسات المحكمة. ولھ في أي وقت أن یعترض على المترجم أو
یطلب تغییره.

المــادة (73)

 للشخص المحكوم علیھ حق استخدام وسائل الاستئناف التي یقررھا التشریع الذي تطبقھ المحكمة. ویبلغ بكامل حقوقھ في الاستئناف والمھلة المقررة لممارسة ھذه الحقوق.

 تطبق الإجراءات الجنائیة المنصوص عنھا بھذا القسم على الاستئناف بطریقة القیاس. وفي حالة عدم النص في التشریع الذي تطبقھ المحكمة على إمكانیة الاستئناف، یكون
للشخص المحكوم علیھ حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.

المــادة (74)

 یكون لممثلي الدولة الحامیة حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً محمیاً، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائیة، بطریقة سریة مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي
یتعین علیھا في ھذه الحالة أن تخطر الدولة الحامیة بذلك. ویرسل إلى الدولة الحامیة إخطار بمكان وتار یخ بدء المحاكمة.

 تبلغ للدولة الحامیة بأسرع ما یمكن جمیع الأحكام التي تصدر بتطبیق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة سنتین أو أكثر مع بیان حیثیاتھا، ویتضمن الإخطار إشارة إلى الإخطار
المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبیق عقوبة سالبة للحریة یبین المكان الذي تنفذ فیھ العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ویجوز لممثلي
الدولة الحامیة الرجوع إلیھا. لا تبدأ مھلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحریة لمدة سنتین أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامیة.

المــادة (75)

 لا یحرم الأشخاص المحكوم علیھم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.

 و لا ینفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شھور من تاریخ استلام الدولة الحامیة للإخطار المتعلق بالحكم النھائي الذي یؤید عقوبة الإعدام، أو بقرار رفض
التماس العفو أو إرجاء العقوبة.

 یجوز خفض مھلة الستة شھور ھذه في حالات معینة محددة، عندما یترتب على وجود ظروف خطیرة وحرجة تھدید منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتھا المسلحة، ویجب
أن تتلقى الدولة الحامیة دائماً إخطاراً بخفض المھلة، وتعطى لھا الفرصة دائماً لإرسال ملاحظاتھا في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام ھذه إلى سلطات الاحتلال

المختصة.

المــادة (76)
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 یحتجز الأشخاص المحمیون المتھمون في البلد المحتل، ویقضون فیھ عقوبتھم إذا أدینوا. ویفصلون إذا أمكن عن بقیة المحتجزین، ویخضعون لنظام غذائي وصحي یكفل
المحافظة على صحتھم ویناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.

 وتقدم لھم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة.

 ویكون لھم الحق أیضاً في تلقي المعاونة الروحیة التي قد یحتاجون إلیھا.

 تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ویوكل الإشراف المباشر علیھن إلى نساء.

 یؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.

 للأشخاص المحمیین الحق في أن یزوروھم مندوبو الدولة الحامیة ومندوبو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وفقاً لأحكام المادة 143.

 وعلاوة على ذلك، یحق لھم تلقي طرد إغ اثة واحد على الأقل شھریاً.

المــادة (77)

 یسلم الأشخاص المحمیون الذین اتھموا أو أدانتھم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بھم، عند انتھاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة.

المــادة (78)

 إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنیة قھریة أن تتخذ تدابیر أمنیة إزاء أشخاص محمیین، فلھا على الأكثر أن تفرض علیھم إقامة إجباریة أو تعتقلھم.

 تتخذ قرارات الإقامة الجبریة أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونیة تحددھا دولة الاحتلال وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة. وتكفل ھذه الإجراءات حق الأشخاص المعنیین في
الاستئناف. ویبت بشأن ھذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة تأیید القرارات، یعاد النظر فیھا بصفة دوریة، وإذا أمكن كل ستة شھور، بواسطة جھاز مختص

تشكلھ الدولة المذكورة.

 ینتفع الأشخاص المحمیون الذین تفرض علیھم الإقامة الجبریة ویضطرون بسبب ذلك إلى ترك منازلھم، بأحكام المادة 39 من ھذه الاتفاقیة دون أي قیود.

القسم الرابع

قواعد معاملة المعتقلین

الفصل الأول

أحـــــــكام عامة

المــادة (79)

لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محمیین إلا طبقاً للمواد 41 و42 و43 و68 و78.

المــادة (80)

یحتفظ المدنیون بكامل أھلیتھم المدنیة ویمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح بھ حالة الاعتقال.

المــادة (81)

تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محمیین بإعالتھم مجاناً وكذلك بتوفیر الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة.

ولا یخصم أي شئ لسداد ھذه المصاریف من مخصصات المعتقلین أو رواتبھم أو مستحقاتھم.

وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذین یعولھم المعتقلون إذا لم تكن لدیھم وسائل معیشة كافیة أو كانوا غیر قادرین على التكسب.

المــادة (82)

تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلین معاً تبعاً لجنسیتھم ولغتھم وعاداتھم. ولا یفصل المعتقلون من رعایا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتھم.

یجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فیھا احتیاجات العمل، أو أسباب صحیة أو
تطبیق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من ھذا القسم فصلھم بصفة مؤقتة. وللمعتقلین أن یطلبوا أن یعتقل معھم أطفالھم المتروكون دون رعایة عائلیة.

ویجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسھ، ویخصص لھم مكان إقامة منفصل عن بقیة المعتقلین، ویجب توفیر التسھیلات اللازمة لھم للمعیشة في
حیاة عائلیة.
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الفصل الثاني

المعتقــــــــــــلات

المــادة (83)

لا یجوز للدولة الحاجزة أن تقیم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.

تقدم الدولة الحاجزة جمیع المعلومات المفیدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلى الدول المعادیة عن طریق الدول الحامیة.

تمیز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربیة بذلك، بالحرفین ** الحرفان الأولان من عبارة Internment CampIC، اللذین یوضعان بكیفیة تجعلھما
واضحین بجلاء في النھار من الجو. على أنھ یجوز للدولة المعنیة أن تتفق على أي وسیلة أخرى للتمییز. ولا یمیز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بھذه الكیفیة.

المــادة (84)

یجب فصل المعتقلین من جھة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حریتھم لأي سبب آخر.

المــادة (85)

من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة والممكنة لضمان إیواء الأشخاص المحمیین منذ بدء اعتقالھم في مبان أو أماكن تتوفر فیھا كل الشروط الصحیة
وضمانات السلامة وتكفل الحمایة الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا یجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غیر صحیة أو أن یكون مناخھا ضاراً
بالمعتقلین. وفي جمیع الحالات التي یعتقل فیھا أشخاص محمیون بصورة مؤقتة في منطقة غیر صحیة أو یكون مناخھا ضاراً بالصحة، یتعین نقلھم بأسرع ما تسمح بھ الظ

روف إلى معتقل لا یخشى فیھ من ھذه المخاطر.

ویجب أن تكون المباني محمیة تماماً من الرطوبة، وكافیة التدفئة والإضاءة، وبخاصة بین الغسق وإطفاء الأنوار. ویجب أن تكون أماكن النوم كافیة الاتساع والتھویة، وأن
یزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطیة الكافیة، مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلین وجنسھم وحالتھم الصحیة.

وتوفر للمعتقلین لاستعمالھم الخاص نھاراً ولیلاً مرافق صحیة مطابقة للشروط الصحیة وفي حالة نظافة دائمة. ویزودون بكمیات من الماء والصابون كافیة لاستعمالھم
الیومي ونظافتھم وغسل ملابسھم الخاصة، وتوفر لھم المرافق والتسھیلات اللازمة لھذا الغرض. كما توفر لھم المرشات ( الأدشاش ) أو الحمامات. ویتاح لھم الوقت اللازم

للاغتسال وأعمال النظافة.

وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائیة والمؤقتة إیواء نساء معتقلات لا ینتمین إلى وحدة أسریة في المعتقل نفسھ الذي یعتقل فیھ الرجال، یتعین بشكل ملزم
تخصیص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحیة خاصة لھن.

المــادة (86)

تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلین، أیاً كانت عقیدتھم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرھم الدینیة.

المــادة (87)

ما لم تتوفر للمعتقلین تسھیلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف (كنتینات) في كل معتقل، لتمكینھم من الحصول بأسعار لا تزید بأي حال عن أسعار السوق المحلیة على
الأغذیة والمستلزمات الیومیة، بما فیھا الصابون والتبغ، التي من شأنھا أن توفر لھم شعوراً متزایداً بالحیاة والراحة الشخصیة.

تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ینشأ في كل معتقل ویدار لصالح المعتقلین الموجودین في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلین المنصوص عنھا في المادة
102 حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة ھذا الصندوق.

وفي حالة تصفیة أحد المعتقلات، یحول الرصید الدائن للصندوق إلى صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر یوجد بھ معتقلون من نفس الجنسیة أو، في حالة عدم وجود مثل
ھذا المعتقل، إلى صندوق مركزي للمساعدة یدار لصالح جمیع المعتقلین الذین لا یزالون خاضعین لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج العام، تحفظ ھذه الأرباح لدى

الدولة الحاجزة، ما لم یتم اتفاق یقضي بخلاف ذلك بین الدول المعنیة.

المــادة (88)

تنشأ في جمیع المعتقلات المعرضة للغارات الجویة وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمین الحمایة اللازمة. وفي حالات الإنذار بالغارات، یسمح
للمعتقلین باللجوء إلیھا بأسرع ما یمكن، باستثناء المعتقلین الذین یشتركون في حمایة أماكنھم من ھذه الأخطار. وتطبق علیھم أیضاً أي إجراءات وقائیة تتخذ لمصلحة

السكان.

یجب أن تتخذ الاحتیاطات الكافیة في المعتقلات لمنع أخطار الحریق.
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الفصل الثالث

الغذاء والملبس

المــادة (89)

تكون الجرایة الغذائیة الیومیة للمعتقلین كافیة من حیث كمیتھا ونوعیتھا وتنوعھا بحیث تكفل التوازن الصحي الطبیعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ویراعى كذلك
النظام الغذائي المعتاد للمعتقلین.

تعطى للمعتقلین الوسائل التي تمكنھم من أن یعدوا لأنفسھم أي أطعمة إضافیة تكون في حوزتھم.

ویزودون بكمیات كافیة من ماء الشرب. ویرخص لھم باستعمال التبغ.

تصرف للعمال من المعتقلین أغذیة إضافیة تتناسب مع طبیعة العمل الذي یؤدونھ.

تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذیة إضافیة تتناسب مع احتیاجات أجسامھم.

المــادة (90)

توفر للمعتقلین عند القبض علیھم جمیع التسھیلات للتزود بالملابس والأحذیة وغیارات الملابس، وللحصول فیما بعد على ھذه الأشیاء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا
یملكون ملابس كافیة ملائمة للمناخ ولا یستطیعون الحصول علیھا، وجب على الدولة الحاجزة أن تزودھم بھا مجاناً.

یجب ألا تكون الملابس التي تصرفھا الدولة الحاجزة للمعتقلین والعلامات الخارجیة التي یجوز لھا وضعھا على ملابسھم مخزیة أو تعرضھم للسخریة.

یصرف للعمال زي للعمل، یشمل ملابس الوقایة المناسبة، كلما تطلبت طبیعة العمل ذلك.

الفصل الرابع

الشروط ا لصحیة والرعایة الطبیة

المــادة (91)

توفر في كل معتقل عیادة مناسبة، یشرف علیھا طبیب مؤھل ویحصل فیھا المعتقلون على ما یحتاجونھ من رعایة طبیة وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر
لعزل المصابین بأمراض معدیة أو عقلیة.

یعھد بحالات الولادة والمعتقلین المصابین بأمراض خطیرة أو الذین تستدعي حالتھم علاجاً خاصاً، أو عملیة جراحیة أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة یتوفر فیھا العلاج
المناسب وتقدم لھم فیھا رعایة لا تقل عن الرعایة التي تقدم لعامة السكان.

ویفضل أن یقوم على علاج المعتقلین موظفون طبیون من جنسیتھم.

لا یجوز منع المعتقلین من عرض أنفسھم على السلطات الطبیة للفحص. وتصرف السلطات الطبیة بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبھ، شھادة رسمیة تبین
فیھا طبیعة مرضھ أو إصابتھ، ومدة العلاج والرعایة التي قدمت لھ. وترسل صورة من ھذه الشھادة إلى الوكالة المركزیة المنصوص عنھا في المادة 140.

تكون معالجة المعتقلین، وكذلك تركیب أي أجھزة ضروریة للمحافظة على صحتھم في حالة جیدة، وبخاصة تركیبات الأسنان وغیرھا من التركیبات، والنظارات الطبیة،
مجانیة.

المــادة (92)

تجرى فحوص طبیة للمعتقلین مرة واحدة على الأقل شھریاً. والغرض منھا بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحیة والتغذویة العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض
المعدیة، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلیة والملاریا (البرداء). ویتضمن الفحص بوجھ خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصویر بالأشعة مرة واحدة

على الأقل سنویاً.

الفصل الخامس

الأنشطة الدینیة والذھنیة والبدنیة

المــادة (93)

تترك الحریة التامة للمعتقلین في ممارسة عقائدھم الدینیة، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شریطة مراعاة تدابیر النظام الساریة التي وضعتھا السلطات الحاجزة.

یسمح للمعتقلین من رجال الدین بممارسة شعائر دینھم بكامل الحریة بین أفراد طائفتھم. ولھذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن یكون توزیعھم متناسباً بین مختلف
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المعتقلات التي یوجد بھا معتقلون یتكلمون لغتھم ویتبعون دینھم. فإذا كانوا بأعداد غیر كافیة وجب عل ى الدولة الحاجزة أن توفر لھم التسھیلات اللازمة، بما في ذلك
وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ویسمح لھم بزیارة المعتقلین الموجودین بالمستشفیات. ویكون لرجال الدین حریة المراسلة بشأن مسائل دینھم مع السلطات
الدینیة في البلد الذي یحتجزون فیھ وبقدر الإمكان مع المنظمات الدینیة الدولیة المختصة بدینھم. ولا تعتبر ھذه المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 107،

ولكنھا تخضع لأحكام المادة 112.

وفي حالة عدم توافر المعاونة الدینیة للمعتقلین من قبل رجل دین من أتباع عقیدتھم، أو عدم كفایة عدد رجال الدین، فإنھ یجوز للسلطات الدینیة المحلیة من العقیدة ذاتھا أن
تعین، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدین من أتباع عقیدة المعتقلین، أو أحد رجال الدین من مذھب مشابھ أو أحد العلمانیین المؤھلین إذا كان ذلك ممكناً من وجھة

النظر الدینیة. ویتمتع ھذا الأخیر بالتسھیلات المرتبطة بالمھمة التي یضطلع بھا. وعلى الأشخاص الذین یعینون بھذه الكیفیة مراعاة جمیع اللوائح التي تضعھا الدولة
الحاجزة لمصلحة النظام والأمن.

المــادة (94)

على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذھنیة والتعلیمیة، والترفیھیة، والریاضیة للمعتقلین، مع ترك الحریة لھم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فیھا. وتتخذ جمیع التدابیر
الممكنة التي تكفل ممارستھا وتوفر لھم على الأخص الأماكن المناسبة لذلك.

وتمنح للمعتقلین جمیع التسھیلات الممكنة لمواصلة دراستھم أو عمل دراسة جدیدة. ویكفل تعلیم الأطفال والشباب، ویجوز لھم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن
الاعتقال أو خارجھا.

ویجب تمكین المعتقلین من ممارسة التمارین البدنیة والاشتراك في الریاضات والألعاب في الھواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافیة لھذا الاستعمال في جمیع
المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.

المــادة (95)

لا یجوز للدولة الحاجزة تشغیل المعتقلین كعمال إلا بناءً على رغبتھم. ویحظر في جمیع الأحوال : تشغیل أي شخص محمي غیر معتقل إذا كان العمل یشكل مخالفة للمادة
40 أو 51 من ھذه الاتفاقیة، وكذلك تشغیلھ في أعمال مھینة أو حاطة للكرامة.

للمعتقلین الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فیھ ستة أسابیع وذلك بإخطار سابق بثمانیة أیا م.

لا تكون ھذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلین من الأطباء وأطباء الأسنان وغیرھم من الموظفین الطبیین بممارسة مھنتھم لمصلحة زملائھم
المعتقلین، وفي تشغیل المعتقلین في أعمال إدارة وصیانة المعتقلات، وفي تكلیف ھؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غیر ذلك من الأعمال المنزلیة، وأخیراً في تشغیلھم
في أعمال وقایة المعتقلین من الغازات الجویة أو الأخطار الأخرى الناجمة من الحرب. غیر أنھ لا یجوز إكراه أي شخص معتقل على تأدیة أعمال یعلن أحد أطباء الإدارة

أنھ غیر لائق لھا بدنیاً.

تتحمل الدولة الحاجزة المسئولیة الكاملة عن جمیع شروط العمل، والرعایة الطبیة، ودفع الرواتب، والتعویض عن حوادث العمل والأمراض المھنیة. وتكون شروط العمل
والتعویض عن حوادث العمل والأمراض المھنیة متفقة مع التشریع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما یطبق على العمل المماثل في طبیعتھ في المنطقة
نفسھا. وتحدد الرواتب بطریقة منصفة بالاتفاق بین الدولة الحاجزة والمعتقلین، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة
بإعالة المعتقلین مجاناً وتقدیم الرعایة الطبیة التي تقتضیھا حالتھم الصحیة. ویحصل المعتقلون الذین یوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص علیھا الفقرة الثالثة على

رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، و لا تكون شروط العمل والتعویض عن حوادث العمل والأمراض المھنیة أدنى مما یطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسھا.

المــادة (96)

یجب أن تكون كل فصیلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد المعتقل عن تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة في فصائل العمل.
ویستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعھ ویبلغ القائمة إلى مندوبي الدولة الحامیة، ومندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي منظمات إنسانیة أخرى تزور

المعتقلات.

الفصل السادس

الممتلكات الخاصة والموارد المالیة

المــادة (97)

یرخص للمعتقلین بالاحتفاظ بالأشیاء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا یجوز سحب المبالغ النقدیة والشیكات المصرفیة والأوراق المالیة، وما إلى ذلك، وكذلك
الأشیاء القدیمة التي یحملونھا إلا طبقاً للنظم المقررة. ویعطى لھم عنھا إیصال مفصل.

تودع المبالغ النقدیة في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص علیھ المادة 98، ولا یجوز تحویلھا إلى عملة أخرى ما لم ینص على ذلك التشریع الساري في الإقلیم الذي
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یعتقل فیھ صاحبھا، أو بناءً على موافقتھ.

لا یجوز سحب الأشیاء التي لھا فوق كل شئ قیمة شخصیة أو عاطفیة من المعتقلین.

لا یجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.

ترد للمعتقلین لدى الإفراج عنھم أو إعادتھم إلى الوطن الأرصدة النقدیة المتبقیة في حساباتھم المفتوحة بموجب المادة

98، وكذلك جمیع الأشیاء والمبالغ والشیكات المصرفیة والأوراق المالیة وما إلى ذلك، التي سحبت منھم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشیاء أو المقتنیات القیمة التي یتعین
على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بھا طبقاً لتشریعھا الساري. وفي حالة حجز أشیاء خاصة بأحد المعتقلین بسبب ھذا التشریع، یعطى للشخص المعني شھادة مفصلة بذلك.

لا یجوز سحب المستندات العائلیة أو مستندات إثبات الھویة التي یحملھا المعتقلون إلا مقابل إیصال. ولا یجوز أن یبقى المعتقلون بدون مستندات إثبات ھویتھم في أي
لحظة. فإذا لم تكن لدیھم مثل ھذه المستندات، وجب أن تصرف لھم مستندات خاصة تصدرھا السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقیق الھویة لغایة انتھاء الاعتقال.

وللمعتقلین أن یحتفظوا معھم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء لیتمكنوا من القیام بمشتریاتھم.

المــادة (98)

یتسلم جمیع المعتقلین بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذیة وأشیاء من قبیل التبغ، وأدوات الزینة، وما إلى ذلك. ویمكن أن تأخذ ھذه المخصصات شكل حساب دائن
أو أذون شراء.

وعلاوة على ذلك، یجوز للمعتقلین أن یتلقوا إعانات من الدولة التي یكونون من رعایاھا، أو من الدول الحامیة، أو من أي ھیئة تساعدھم، أو من عائلاتھم، وكذلك إیراد
ممتلكاتھم طبقاً لتشریع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات التي تخصصھا دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلین ((العجزة، المرضى، الحوامل، الخ))، ولا

یجوز أن تحددھا ھذه الدولة أو توزعھا الدولة الحاجزة على أساس ضرب من ضروب التمییز التي تحظرھا المادة 27 من ھذه الاتفاقیة.

وتفتح الدولة الحاج زة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فیھ المخصصات المبینة في ھذه المادة، والأجور التي یتقاضاھا، وكذلك المبالغ التي ترسل إلیھ. كما تودع في
حسابھ أیضاً المبالغ التي سحبت منھ والتي یمكنھ التصرف فیھا طبقاً للتشریع الساري في الإقلیم الذي یوجد فیھ الشخص المعتقل. وتوفر لھ جمیع التسھیلات التي تتفق مع
التشریع الساري في الإقلیم المعني لإرسال إعانات إلى عائلتھ وإلى الأشخاص الذین یعتمدون علیھ اقتصادیاً ولھ أن یسحب من ھذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاریفھ
الشخصیة في الحدود التي تعینھا الدولة الحاجزة. وتوفر لھ في جمیع الأوقات تسھیلات معقولة للرجوع إلى حسابھ والحصول على صورة منھ. ویبلغ ھذا الحساب إلى

الدولة الحامیة، بناءً على طلبھا، ویلازم الشخص المعتقل في حالة نقلھ.

الفصل السابع

الإدارة والنظــــام

المــادة (99)

یوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول یختار من القوات المسلحة النظامیة أو من كوادر الإدارة المدنیة النظامیة بالدولة الحاجزة. ویكون لدى الضابط أو
الموظف الذي یرأس المعتقل نص ھذه الاتفاقیة باللغة الرسمیة أو بإحدى اللغات الرسمیة لبلده، ویكون مسئولاً عن تطبیقھا. ویلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل

أحكام الاتفاقیة والتعلیمات التي تھدف إلى تطبیقھا.

یعلن نص ھذه الاتفاقیة ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقیة داخل المعتقل بلغة یفھمھا المعتقلون، أو تودع ھذه الصكوك لدى لجنة المعتقلین.

وتبلغ للمعتقلین اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجمیع أنواعھا وتعلن داخل المعتقلات بلغة یفھمونھا.

وتبلغ جمیع الأوامر والتنبیھات الموجھة بصورة فردیة إلى معتقلین بلغة یفھمونھا كذلك.

المــادة (100)

یجب أن یتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانیة، وألا یتضمن بأي حال لوائح تفرض على المعتقلین إجھاداً بدنیاً خطیراً على صحتھم أو إزعاجاً بدنیاً أو معنویاً.
یحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنیة للتمییز.

وتحظر على وجھ الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارین البدنیة العقابیة، وتداریب المناورات العسكریة وخفض جرایات الأغذیة.

المــا دة (101)

للمعتقلین الحق في تقدیم التماساتھم إلى السلطة التي یخضعون لھا بشأن نظام الاعتقال.

ولھم حق مطلق أیضاً في أن یلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامیة، سواء عن طریق لجنة المعتقلین أو مباشرة، بغرض تنبیھھم إلى النقاط التي لھم شكوى بشأنھا فیما یتعلق
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بنظام الاعتقال.

ویجب أن تحول ھذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحویر.

و لا یجوز أن تترتب علیھا أیة عقوبة حتى إذا اعتبر أنھا بدون أساس.

وللجنة المعتقلین أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامیة تقاریر دوریة عن الحالة في المعتقلات وعن احتیاجات المعتقلین.

المــادة (102)

في كل معتقل، ینتخب المعتقلون بحریة كل ستة شھور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلھم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
وجمیع الھیئات الأخرى التي تساعدھم. ویجوز إعادة انتخاب أعضاء ھذه اللجنة.

یباشر المعتقلون المنتخبون مھامھم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابھم . ویتم إبلاغ الدول الحامیة المعنیة بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من المھمة.

المــادة (103)

یجب أن تسھم لجنة المعتقلین في رعایة المعتقلین بدنیاً ومعنویاً وفكریاً.

وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، یكون ھذا التنظیم من اختصاص لجنة المعتقلین، إلى جانب المھام الخاصة التي توكل إلیھا
بموجب الأحكام الأخرى في ھذه الاتفاقیة.

المــادة (104)

لا یجبر أعضاء لجنة المعتقلین على تأدیة عمل آخر، إذا كان ذلك یزید من صعوبة أداء مھامھم.

یجوز لأعضاء اللجان أن یعینوا المساعدین اللازمین لھم من بین المعتقلین. وتوفر لھم جمیع التسھیلات، وبخاصة حریة الانتقال بالقدر اللازم لتنفیذ مھامھم (زیارة فصائل
العمل، استلام الإمدادات، الخ).

وتقدم جمیع التسھیلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبرید أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامیة، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومندوبیھا، وكذلك مع
الھیئات التي تعاون المعتقلین. وتوفر لأعضاء اللجان ال موجودین في الفصائل تسھیلات مماثلة للاتصال مع لجنتھم في المعتقل الرئیسي. ولا یوضع حد لعدد ھذه

المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبینة في المادة 107.

لا یجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلین دون أن یعطى لھ الوقت المعقول اللازم لإطلاع خلیفتھ على سیر الأمور.

الفصل الثامن

العلاقات مع الخارج

المــادة (105)

على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محمیین بإبلاغھم وإبلاغ الدولة التي ھم من رعایاھا والدولة الحامیة لھم بالتدابیر المقررة لتنفیذ أحكام ھذا الفصل،
وتبلغھم كذلك بأي تعدیلات تطرأ على ھذه التدابیر.

المــادة (106)

یسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقالھ أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصولھ إلى أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضھ أو نقلھ إلى معتقل آخر أو مستشفى، بأن
یرسل إلى عائلتھ مباشرة من جھة، ومن جھة أخرى إلى الوكالة المركزیة المنصوص عنھا في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بھذه الاتفاقیة،

لإخطارھا عن اعتقالھ وعنوانھ وحالتھ الصحیة. وترسل ھذه البطاقات بأسرع ما یمكن ولا یجوز تعطیلھا بأي حال.

المــادة (107)

یسمح للمعتقلین بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحدید عدد الرسائل والبطاقات التي یرسلھا كل شخص معتقل، وجب ألا یقل
ھذا العدد عن رسالتین وأربع بطاقات شھریاً، تكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بھذه الاتفاقیة. وإذا كان لابد من تحدید عدد المراسلات الموجھة إلى المعتقلین،
وجب ألا یقرر ذلك إلا دولة المنشأ، ربما بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ویجب أن ترسل ھذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا یجوز تأخیرھا أو حجزھا لدواع

تأدیبیة.

یسمح للمعتقلین الذین لم تصلھم أخبار عائلاتھم من مدة طویلة أو الذین یتعذر علیھم تلقي أخبار منھا أو إرسال أخبارھم إلیھا بالطریق العادي، والذین یبعدون عن عائلاتھم
بمسافات شاسعة، بإرسال برقیات تسدد رسومھا من المبالغ التي تحت تصرفھم. وینتفعون أیضاً بھذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.
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وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلین بلغتھم الأ صلیة. ویجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى.

المــادة (108)

یسمح للمعتقلین أن یتلقوا بالبرید أو بأي وسیلة أخرى، الطرود الفردیة أو الرسالات الجماعیة التي تحتوي بصفة خاصة الأغذیة والملابس والأدویة وكذلك الكتب والأدوات
اللازمة لتلبیة احتیاجاتھم الدینیة أو الدراسیة أو الترفیھیة. ولا تخلي مثل ھذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع علیھا بموجب ھذه الاتفاقیة.

وفي الحالات التي یتعین فیھا لأسباب عسكریة تقیید كمیة ھذه الرسالات، یلزم إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامیة، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وإلى
جمیع الھیئات الأخرى التي تساعد المعتقلین والتي ترسل ھذه الطرود.

وتكون أسالیب إرسال الطرود الفردیة أو الجماعیة، إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بین الدول المعنیة التي لا یجوز لھا بأي حال أن تؤخر وصول طرود
الإغاثة إلى المعتقلین. ویجب ألا تتضمن طرود الأغذیة والملابس أي كتب، وعموماً، ترسل إمدادات الإغاثة الطبیة في طرود جماعیة.

المــادة (109)

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بین أطراف النزاع عن أسالیب استلام وتوزیع طرود الإغاثة الجماعیة، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعیة، الملحقة بھذه
الاتفاقیة.

لا یجوز أن تقید الاتفاقات الخاصة المبینة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلین في الاستیلاء على رسالات الإغاثة الجماعیة الموجھة إلى المعتقلین، وتوزیعھا والتصرف فیھا
لمصلحة الأشخاص الموجھة إلیھم.

كما لا تقید ھذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامیة، وممثلي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي ھیئة أخرى تساعد المعتقلین، والتي ترسل ھذه الطرود الجماعیة، في
مراقبة توزیعھا على الأشخاص الموجھة إلیھم.

المــادة (110)

تعفى جمیع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلین من جمیع رسوم الاستیراد والجمارك وغیرھا.

تعفى جمیع الرسالات، بما فیھا طرود الإغاثة بالبرید والحوالات المالیة، الواردة من بلدان أخرى، والموجھة إلى المعتقلین أو التي یرسلھا المعتقلون بالبرید، سواء مباشرة
أو عن طریق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنھا في المادة 136 والوكالة المركزیة للاستعلامات المنصوص عنھا في المادة 140، من جمیع رسوم البرید، سواء في

بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة. ولھذا الغرض، بوجھ خاص، یوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنھا في الاتفاقیة البریدیة العالمیة لعام 1947 وفي
ترتیبات الاتحاد البریدي العالمي لصالح المدنیین من الجنسیات المعادیة المحتجزین في معسكرات أو سجون مدنیة، لیشمل الأشخاص المحمیین الآخرین المعتقلین الذین

ینطبق علیھم نظام ھذه الاتفاقیة. وتلتزم البلدان غیر المشتركة في ھذه الترتیبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسھا.

تقع مصاریف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلین، التي لا یمكن نقلھا بالبرید بسبب وزنھا أو لأي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جمیع الأراضي التي
تخضع لسلطتھا. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقیة مصاریف النقل في أراضي كل منھا.

وتقع مصاریف نقل ھذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجھة المرسلة.

تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل على البرقیات التي یرسلھا المعتقلون أو توجھ إلیھم.

المــادة (111)

في الحالات التي تحول فیھا العملیات الحربیة دون تنفیذ الدول المعنیة للالتزام الذي یقع علیھا من حیث تأمین نقل الطرود المنصوص عنھا في المواد 106 و107 و108
و113، یجوز للدول الحامیة المعنیة، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي ھیئة أخرى توافق علیھا أطراف النزاع، تأمین نقل ھذه الطرود بالوسائل المناسبة ((السكك

الحدیدیة، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى ذلك)). ولھذا الغرض، تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة على تدبیر وسائل النقل ھذه والسماح بمرورھا، على الأخص
بمنحھا تصاریح المرور اللازمة.

ویجوز استخدام وسائل النقل ھذه أیضاً في نقل ما یلي :

أ - المراسلات، والقوائم والتقاریر المتبادلة بین الوكالة المركزیة للاستعلامات المنصوص عنھا في المادة 140 والمكاتب الوطنیة المنصوص عنھا في المادة 136،

ب- المراسلات والتقاریر المتعلقة بالمعتقلین، التي تتبادلھا الدول الحامیة، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي ھیئة أخرى تساعد المعتقلین، إما مع مندوبیھا أو مع
أطراف النزاع.

و لا تقید ھذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ینظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخرى وأن یعطي تصاریح مرور بالشروط التي یمكن الاتفاق علیھا.
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وتوزع المصاریف المترتبة على استخدام وسائل النقل ھذه بالتناسب حسب حجم الطرود على أطراف النزاع التي یفید رعایاھا من ھذه الخدمات.

المــادة (112)

یجب إجراء المراقبة البریدیة على المراسلات الموجھة إلى المعتقلین أو التي یرسلونھا بأسرع ما یمكن.

ویجب ألا یجرى فحص الطرود الموجھة إلى المعتقلین في ظروف تعرض محتویاتھا من الأغذیة للتلف. ویجرى الفحص في حضور المرسل إلیھ أو زمیل لھ مفوض منھ.
ولا یجوز تأخیر تسلیم الطرود الفردیة أو الجماعیة للمعتقلین بحجة صعوبات المراقبة.

ولا یكون أي حظر للمراسلات تفرضھ أطراف النزاع لأسباب عسكریة أو سیاسیة إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.

المــادة (113)

تقدم الدول الحاجزة جمیع التسھیلات المعقولة لنقل الوصایا أو رسائل التوكیل أو أي مستندات أخرى توجھ إلى المعتقلین أو تصدر عنھم، وذلك عن طریق الدول الحامیة أو
الوكالة المركزیة المنصوص عنھا في المادة 140 أو بأي وسائل أخرى متاحة.

وفي جمیع الحالات، تسھل الدول الحاجزة للمعتقلین إصدار ھذه المستندات والتصدیق علیھا بالطرق القانونیة، وتسمح لھم بوجھ خاص استشارة محام.

المــادة (114)

تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلین جمیع التسھیلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشریع الساري لیتمكنوا من إدارة أموالھم. ولھذا الغرض یجوز لھا أن تصرح لھم بالخروج
من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك.

المــادة (115)

في جمیع الحالات التي یكون فیھا أحد المعتقلین طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، یتعین على الدولة الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة
باعتقالھ، وعلیھا أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونیة، من أن جمیع التدابیر اللازمة قد اتخذت بحیث لا یلحق بھ أي ضرر بسبب اعتقالھ فیما یتعلق بإعداد وسیر دعواه أو

بتنفیذ أي حكم تصدره المحكمة.

المــاد ة (116)

یسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائریھ، وعلى الأخص أقاربھ، على فترات منتظمة، وبقدر ما یمكن من التواتر.

ویسمح للمعتقلین بزیارة عائلاتھم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضھ بمرض خطیر.

الفصل التاسع

العقوبات الجنائیة والتأدیبیة

المــادة (117)

مع مراعاة أحكام ھذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلین الذین یقترفون مخالفات أثناء الاعتقال التشریعات الساریة في الأراضي التي یوجدون بھا.

إذا كانت القوانین أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص على أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفھا المعتقلون بینما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفھا أشخاص غیر معتقلین ، وجب ألا
یترتب على ھذه الأعمال إلا عقوبات تأدیبیة.

لا یعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التھمة الواحدة.

المــادة (118)

تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عن إصدار الأحكام أن المتھم لیس من رعایا الدولة الحاجزة. ولھا أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتھم بھا الشخص
المعتقل، ولھذا الغرض فھي غیر ملزمة بتطبیق الحد الأدنى للعقوبة.

یحظر السجن في مبان لا یتخللھا ضوء النھار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.

لا یجوز معاملة المعتقلین المعاقبین معاملة تختلف عن بقیة المعتقلین بعد تنفیذ العقوبة التي حكم علیھم بھا تأدیبیاً أو قضائیاً.

تخصم مدة الحبس الاحتیاطي التي یقضیھا الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحریة یحكم علیھ بھا تأدیبیاً أو قضائیاً.

یتعین إخطار لجان المعتقلین بجمیع الإجراءات القضائیة التي تتخذ ضد المعتقلین الذین تمثلھم، ونتائج ھذه الإجراءات.

المــادة (119)
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العقوبات التأدیبیة التي تطبق على المعتقلین تكون كالآتي :

1- غرامة تصل إلى 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنھ في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزید على ثلاثین یوماً،

 2- وقف المزایا الممنوحة بصفة إضافیة على المعاملة المنصوص عنھا في ھذه الاتفاقیة،

 3- أعمال مرھقة لمدة لا تزید على ساعتین یومیاً تنفذ بغرض صیانة المعتقل،

 4- الحبس.

لا تكون العقوبة التأدیبیة بأي حال بعیدة عن الإنسانیة، أو وحشیة، أو خطرة على صحة المعتقلین. ویجب أن یراعى فیھا سنھم وجنسھم وحالتھم الصحیة.

و لا تزید مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى غایتھ ثلاثون یوماً متوالیة، حتى لو كان الشخص المعتقل مسئولاً عند النظر في حالتھ عن عدة مخالفات تأدیبیة، سواء
كانت ھذه المخالفات مترابطة أم لا.

المــادة (120)

لا تطبق على المعتقلین الذین یعاد القبض علیھم بعد ھروبھم أو أثناء محاولتھم الھروب إلا عقوبة تأدیبیة فیما یتعلق بھذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.

واستثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، یجوز فرض مراقبة خاصة على المعتقلین الذین عوقبوا بسبب الھروب أو محاولة الھروب، بشرط ألا یكون لھذه المراقبة تأثیر ضار
على حالتھم الصحیة، وأن تجرى في أحد المعتقلات، وألا یترتب علیھا إلغاء أي ضمانات تمنحھا لھم ھذه الاتفاقیة.

لا یعرض المعتقلون الذین عاونوا في ھروب أو في محاولة ھروب إلا لعقوبة تأدیبیة عن ھذا الفعل.

المــادة (121)

لا یعتبر الھروب أو محاولة الھروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحالات التي یحاكم فیھا الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفھا أثناء الھروب.

یتعین على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقریر ما إذا یجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأدیبیة أو قضائیة، وعلى الأخص
فیما یتعلق بالأفعال المرتبطة بالھروب أو محاولة الھروب.

المــادة (122)

یجري التحقیق فوراً في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ویكون الوضع كذلك بالنسبة للھروب أو محاولة الھروب، ویسلم الشخص المعتقل الذي یعاد القبض علیھ إلى
السلطات المختصة بأسرع ما یمكن.

وبالنسبة لجمیع المعتقلین، تخفض مدة الحبس الاحتیاطي في حالة المخالفة التأدیبیة لتكون أقل ما یمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر یوماً، وتخصم في جمیع الحالات من
العقوبة السالبة للحریة التي یحكم بھا علیھم.

تطبق أحكام المادتین 124 و125 على المعتقلین الذین یكونون في الحبس الاحتیاطي لاقتراف مخالفة تأدیبیة.

المــادة (123)

مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العلیا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأدیبیة إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسئول یفوضھ سلطاتھ التأدیبیة.

یبلغ المعتقل المتھم بدقة قبل صدور أي حكم تأدیبي ضده بالأفعال المتھم بھا. ویسمح لھ بتبریر تصرفھ، وبالدفاع عن نفسھ، وباستدعاء شھود، والاستعانة عند الحاجة
بخدمات مترجم مؤھل. ویعلن الحكم في حضور المتھم وأحد أعضاء لجنة المعتقلین.

ویجب ألا تزید المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأدیبي إلى تنفیذه على شھر واحد.

وإذا حكم بعقوبة تأدیبیة جدیدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مھلة لا تقل عن ثلاثة أیام بین تنفیذ العقوبتین إذا كانت مدة إحداھما عشرة أیام أو أكثر.

ویحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأدیبیة الصادرة یوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامیة.

المــادة (124)

لا یجوز، بأي حال، نقل المعتقلین إلى مؤسسات إصلاحیة ((سجون، إصلاحیات، لیمانات، الخ))، لقضاء عقوبة تأدیبیة فیھا.

یجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فیھا العقوبات التأدیبیة الشروط الصحیة، وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافیة للنوم، وتوفر للمعتقلین إمكانیة المحافظة على
نظافتھم.

تحجز النساء المعتقلات اللائي یقضین عقوبة تأدیبیة في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ویوكل الإشراف المباشر علیھن إلى نساء.
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المــادة (125)

یسمح للمعتقلین المحكوم علیھم بعقوبات تأدیبیة بالتریض وبالبقاء في الھواء الطلق لمدة ساعتین على الأقل یومیاً.

ویسمح لھم، بناءً على طلبھم، بالتقدم للفحص الطبي الیومي، وتوفر لھم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة، ویصیر نقلھم عند الاقتضاء إلى عیادة المعتقل أو
مستشفى.

ویسمح لھم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غیر أنھ یجوز عدم تسلیمھم الطرود و الحوالات المالیة إلا بعد انتھاء العقوبة، ویعھد بھا حتى ذلك الحین إلى لجنة
المعتقلین التي تقوم بتسلیم الأغذیة القابلة للتلف الموجودة بھذه الطرود إلى عیادة المعتقل.

لا یجوز حرمان أي شخص معتقل محكوم علیھ بعقوبة تأدیبیة من الانتفاع بأحكام المادتین 107 و143.

المــادة (126)

تطبق المواد من 71 إلى 76 بالقیاس على الإجراءات القضائیة التي تتخذ ضد المعتقلین الموجودین في الأراضي الوطنیة للدولة الحاجزة.

الفصل العاشر

نقل المعتقلــــــــین

المــادة (127)

یجري نقل المعتقلین بكیفیة إنسانیة. وكقاعدة عامة یجري النقل بطریق السكك الحدیدیة أو بوسائل النقل الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل الظروف التي تطبق على
قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتھا. وإذا كان لابد من الانتقال بصفة استثنائیة سیراً على الأقدام، وجب ألا یحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح بھ حالة المعتقلین البدنیة، وألا

یفرض علیھم إرھاقاً زائداً.

تزود الدولة الحاجزة المعتقلین أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعیة وتنوع وكمیات تكفي للمحافظة على صحتھم في حالة جیدة، وبما یلزم من ملابس وملاجئ ورعایة
طبیة. وعلیھا أن تتخذ جمیع الاحتیاطات المناسبة لتأمین سلامتھم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلھم قائمة كاملة بأسماء المعتقلین المنقولین.

لا ینقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتھم للخطر، إلا إذا كانت سلامتھم تحتم النقل.

إذا اقتربت جبھة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ینقل المعتقلون الموجودون فیھ إلا إذا أمكن نقلھم في ظروف أمن كافیة، أو إذا كانوا یتعرضون في حالة بقائھم لخطر
أكبر مما یتعرضون لھ في حالة النقل.

على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقریر نقل المعتقلین مصالحھم في الاعتبار، على الأخص بھدف عدم زیادة صعوبات إعادتھم إلى الوطن أو عودتھم إلى منازلھم.

المــادة (128)

في حال ة النقل، یخطر المعتقلون رسمیاً بانتقالھم وبعنوانھم البریدي الجدید، ویبلغ لھم ھذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف لیتمكنوا من حزم أمتعتھم وإبلاغ عائلاتھم.

ویسمح لھم بحمل متعلقاتھم الشخصیة، ومراسلاتھم والطرود التي وصلتھم، ویجوز خفض وزن ھذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنھ لا یخفض بأي حال عن
خمسة وعشرین كیلو غراماً لكل شخص معتقل.

وتحول إلیھم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلھم السابق.

یتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلین التدابیر اللازمة لنقل مھمات المعتقلین المشتركة والأمتعة التي لم یمكنھم حملھا معھم بسبب تحدید تم فرضھ وفقاً للفقرة الثانیة
من ھذه المادة.

الفصل الحادي عشر

الوفـــــــــــــاة

المــادة (129)

یجوز للمعتقلین تسلیم وصایاھم للسلطات المسئولة التي تكفل حفظھا. وفي حالة وفاة أحد المعتقلین ترسل وصیتھ دون تأخیر إلى الشخص الذي یكون قد عینھ.

تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبیب، وتحرر شھادة وفاة تبین بھا أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فیھا.

تحرر شھادة رسمیة بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقاً للإجراءات المعمول بھا في الأراضي التي یوجد بھا المعتقل، وترسل صورة موثقة منھا إلى الدولة الحامیة
دون تأخیر وكذلك إلى الوكالة المركزیة المنصوص عنھا في المادة 140.
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المــادة (130)

على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلین الذین یتوفون أثناء الاعتقال یدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دینھم، وأن مقابرھم تحترم، وتصان بشكل مناسب،
وتمیز بطریقة تمكن من الاستدلال علیھا دائماً.

یدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردیة، إلا إذا اقتضت ظروف قھریة استخدام مقابر جماعیة. ولا یجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحیة حتمیة أو إذا اقتضى دین المتوفي
ذلك أو تنفیذاً لرغبتھ الصریحة. وفي حالة الحرق یبین ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إلیھ في شھادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسلھ

بأسرع ما یمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.

وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتھاء الأعمال العدائیة، تقدم الدولة الحاجزة ، عن طریق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنھا في المادة 136، إلى الدول
التي یتبعھا المعتقلون المتوفون، قوائم تبین المقابر التي دفنوا فیھا. وتوضح ھذه القوائم جمیع التفاصیل اللازمة للتحقق من ھویة المعتقلین المتوفین ومواقع المقابر بدقة.

المــادة (131)

تجري الدولة الحاجزة تحقیقاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو إصابة خطیرة تقع لشخص معتقل أو یشتبھ في وقوعھا بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك
كل وفاة لا یعرف سببھا.

ویرسل إخطار عن ھذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامیة. وتؤخذ أقوال الشھود، ویحرر تقریر یتضمن ھذه الأقوال ویرسل إلى الدولة الحامیة.

إذا أثبت التحقیق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جمیع الإجراءات القضائیة لمحاكمة المسئول أو المسئولین.

الفصل الثاني عشر

الإفراج، والإعادة إلى الوطن،

والإیواء في بلد محاید

المــادة (132)

تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقالھ.

وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قیام الأعمال العدائیة على عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معینة من المعتقلین أو إعادتھم إلى الوطن، أو عودتھم إلى منازلھم أو
إیوائھم في بلد محاید، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمھات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، أو المعتقلین الذین قضوا في الاعتقال مدة طویلة.

المــادة (133)

ینتھي الاعتقال بأسرع ما یمكن بعد انتھاء الأعمال العدائیة.

على أنھ یجوز احتجاز المعتقلین الموجودین في أراضي أحد أطراف النزاع، الذین ینتظر اتخاذ إجراءات جنائیة ضدھم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأدیبیة على
وجھ التخصیص، حتى تنتھي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتھاء العقوبة. ویطبق الإجراء نفسھ على المعتقلین الذین حكم علیھم بعقوبة سالبة للحریة.

تشكل، بالاتفاق بین الدولة الحاجزة والدولة المعنیة، لجان للبحث عن المعتقلین المفقودین بعد انتھاء الأعمال العدائیة أو الاحتلال.

المــادة (134)

على الأ طراف السامیة المتعاقدة أن تعمل عند انتھاء الأعمال العدائیة أو الاحتلال على تأمین عودة جمیع المعتقلین إلى آخر محل إقامة لھم أو تسھیل عودتھم إلى أوطانھم.

المــادة (135)

تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلین الذین أفرج عنھم إلى الأماكن التي كانوا یقیمون فیھا وقت اعتقالھم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتھم أو عودتھم إلى نقطة
الرحیل إذا كانت قد اعتقلتھم أثناء سفرھم أو في عرض البحر.

وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصریح لشخص معتقل أفرج عنھ بالإقامة في أراضیھا بعد أن كان مقیماً بھا قبلاً إقامة قانونیة، فإنھ یتعین علیھا أن تتحمل نفقات عودتھ
إلى وطنھ. على أنھ إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلى بلده تحت مسئولیتھ الخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي یدین لھا بالولاء، فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع

ھذه النفقات بعد مغادرتھ حدودھا، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناءً على طلبھ.

في حالة نقل المعتقلین وفقاً للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلھم والدولة التي تستضیفھم على حصة كل منھما في النفقات.

ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتیبات الخاصة التي یجوز عقدھا بین أطراف النزاع بشأن تبادل رعایاھا الذین في قبضة طرف خصم وإعادتھم إلى أوطانھم.
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القسم الخامس

مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزیة

للاستعلامات

المــادة (136)

 منذ بدء أي نزاع، وفي جمیع حالات الاحتلال، ینشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمیاً للاستعلامات یتلقى وینقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحمیین الذین
یوجدون تحت سلطتھ.

 وفي أقرب وقت ممكن، ینقل كل طرف في النزاع إلى ھذا المكتب معلومات عن التدابیر التي اتخذھا ھذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض علیھ، أو فرضت علیھ إقامة
جبریة أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعین. وعلیھ، علاوة على ذلك، أن یكلف إدارتھ المختلفة المعنیة بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغیرات التي تطرأ

على حالة ھؤلاء الأشخاص المحمیین، من قبیل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الھروب، أو العلاج بالمستش فى، أو الولادة، أو الوفاة.

المــادة (137)

 یتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجھ الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طریق الدول الحامیة من جھة، والوكالة المركزیة المنصوص عنھا في المادة 140 من
جھة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحمیین إلى الدولة التي یكون الأشخاص المذكورون من رعایاھا أو الدولة التي كانوا یقیمون في أراضیھا. وترد المكاتب

أیضاً على جمیع الاستفسارات التي توجھ إلیھا بشأن الأشخاص المحمیین.

 وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد یلحق فیھا نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلتھ. وحتى في ھذه
الحالة، فإنھ لا یجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزیة التي تتخذ الاحتیاطات اللازمة المبینة في المادة 140 بعد تنبیھھا إلى الظروف.

 یصدق على جمیع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقیع أو بخاتم المكتب.

المــادة (138)

 تكون المعلومات التي یتلقاھا المكتب الوطني للاستعلامات وینقلھا ذات طابع یسمح بتعیین ھویة الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلتھ بسرعة.

 وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص : لقبھ واسمھ الأول، ومحل وتاریخ میلاده بالكامل، وجنسیتھ، وآخر محل إقامة لھ، والعلامات الممیزة لھ، واسم والده ولقب
والدتھ، وتاریخ وطبیعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فیھ ھذا الإجراء، والعنوان الذي یمكن توجیھ مراسلاتھ علیھ، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي یتعین

إبلاغھ المعلومات.

 وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعیاً، معلومات عن الحالة الصحیة للمعتقلین المرضى أو الجرحى من ذوى الحالات الخطیرة.

المــادة (139)

 یتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جمیع المتعلقات الشخصیة ذات القیمة التي یتركھا الأشخاص المحمیون المبینون في المادة 136، على الأخص عند
الإعادة إلى الوطن، أو الإفراج أو الھروب أو الوفاة، وینقل ھذه المعلومات إلى المعنیین إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طریق الوكالة المركزیة. وترسل ھذه الأشیاء في

طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بھذه الطرود بیانات توضح بدقة ھویة الأشخاص الذین تخصھم ھذه الأشیاء وبیان كامل بمحتویات كل طرد. ویحتفظ بسجلات
تفصیلیة عن استلام وإرسال جمیع الأشیاء القیمة من ھذا النوع.

المــادة (140)

 تنشأ في بلد محاید وكالة مركزیة للاستعلام عن الأشخاص المحمیین، وبخاصة بشأن المعتقلین. وتقترح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الدول المعنیة، إذا رأت ذلك،
تنظیم ھذه الوكالة التي یمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنھا بالمادة 123 من اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

 وتتولى ھذه الوكالة تجمیع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنھ في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول علیھا من خلال القنوات الرسمیة أو الخاصة، وتنقلھا
بأسرع ما یمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنیین، إلا في الحالات التي قد یؤدى فیھا ھذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذین تتعلق بھم ھذه المعلومات أو إلى

الإضرار بعائلاتھم. وعلى أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جمیع التسھیلات المعقولة لتتمكن من القیام بنقل المعلومات.

 والأطراف السامیة المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ینتفع رعایاھا بخدمات الوكالة المركزیة، مدعوة إلى تقدیم الدعم المالي الذي تحتاج إلیھ الوكالة.

 وینبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنھا تقید النشاط الإنساني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر وجمعیات الإغاثة المشار إلیھا في المادة 142.

المــادة (141)
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 تتمتع المكاتب الوطنیة للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البریدیة جمیعھا، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عنھا بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو
على الأقل بتخفیضات كبیرة في ھذه الرسوم.

الباب الرابع

تنفیذ الاتفاقیة

القسم الأول

أحكــــام عـــــــامة

المــادة (142)

 مع مراعاة التدابیر التي تراھا الدول الحاجزة حتمیة لضمان أمنھا أو لمواجھة أي ضرورة معقولة أخرى، تقدم ھذه الدول أفضل ترحیب بالمنظمات الدینیة، أو جمعیات
الإغاثة، أو أي ھیئة أخرى تعاون الأشخاص المحمیین، وتوفر جمیع التسھیلات اللازمة لھا ولمندوبیھا المعتمدین على النح و الواجب، لزیارة الأشخاص المحمیین،

ولتوزیع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعلیمیة أو ترفیھیة أو دینیة علیھم، أو لمساعدتھم في تنظیم أوقات فراغھم داخل المعتقلات. ویجوز أن
تنشأ الجمعیات أو الھیئات المشار إلیھا في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، وأن یكون لھا طابع دولي.

 ویجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعیات والھیئات التي یرخص لمندوبیھا بممارسة نشاطھم في أراضیھا وتحت إشرافھا، ویشترط مع ذلك ألا یعوق ھذا التحدید تقدیم
عون فعال وكاف لجمیع الأشخاص المحمیین.

ویجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا المجال واحترامھ في جمیع الأوقات.

المــادة (143)

یصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامیة بالذھاب إلى جمیع الأماكن التي یوجد بھا أشخاص محمیون، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.

ویكون لھم حق الدخول في جمیع المرافق التي یستعملھا الأشخاص المحمیون، ولھم أن یتحدثوا معھم بدون رقیب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.

و لا تمنع ھذه الزیارات إلا لأسباب تقتضیھا ضرورات عسكریة قھریة، ولا یكون ذلك إلا بصفة استثنائیة ومؤقتة. ولا یجوز تحدید تواتر ومدة ھذه الزیارات.

تعطى الحریة الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامیة فیما یتعلق باختیار الأماكن التي یرغبون زیارتھا. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامیة، وعند
الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخى زیارتھم، على السماح لمواطني المعتقلین بالاشتراك في الزیارات.

ینتفع مندوبو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالامتیازات نفسھا. ویخضع تعیین ھؤلاء المندوبین لموافقة الدول التي یقع تحت سلطتھا الأراضي التي یتعین علیھم ممارسة
أنشطتھم فیھا.

المــادة (144)

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج
دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لمجموع السكان.

یتعین على السلطات المدنیة والعسكریة والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسئولیات إ زاء الأشخاص المحمیین، أن تكون حائزة لنص الاتفاقیة،
وأن تلقن بصفة خاصة أحكامھا.

المــادة (145)

تتبادل الأطراف السامیة المتعاقدة عن طریق مجلس الاتحاد السویسري، ومن خلال الدول الحامیة أثناء الأعمال العدائیة، التراجم الرسمیة لھذه الاتفاقیة، وكذلك القوانین
واللوائح التي قد تعتمدھا لكفالة تطبیقھا.

المــادة (146)

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات
الجسیمة لھذه الاتفاقیة، المبینة في المادة التالیة.

یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتھمین باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسیمة أو بالأمر باقترافھا، وبتقدیمھم إلى محاكمھ، أیاً كانت جنسیتھم. ولھ أیضاً، إذا فضل ذلك،
وطبقاً لأحكام تشریعھ، أن یسلمھم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتھم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافیة ضد ھؤلاء الأشخاص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابیر اللازمة لوقف جمیع الأفعال التي تتعارض مع أحكام ھذه الاتفاقیة بخلاف المخالفات الجسیمة المبینة في المادة التالیة.
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وینتفع المتھمون في جمیع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنھا بالمواد 105 وما بعدھا من اتفاقیة جنیف بشأن معاملة
أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المــادة (147)

المخالفات الجسیمة التي تشیر إلیھا المادة السابقة ھي التي تتضمن أحد الأفعال التالیة إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة بالاتفاقیة : القتل العمد، والتعذیب
أو المعاملة اللاإنسانیة، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحیاة، وتعمد إحداث آلام شدیدة أو الإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحة، والنفي أو النقل غیر المشروع،
والحجز غیر المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادیة، أو حرمانھ من حقھ في أن یحاكم بصورة قانونیة وغیر متحیزة وفقاً

للتعلیمات الواردة في ھذه الاتفاقیة، وأخذ الرھائن، وتدمیر واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربیة وعلى نطاق كبیر بطریقة غیر مشروعة وتعسفیة.

المــادة (148)

لا یجوز لأي طرف متعاقد أن یتحلل أو یحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئولیات التي تقع علیھ أو على طرف متعاقد آخر فیما یتعلق بالمخالفات المشار إلیھا في المادة
السابقة.

المــادة (149)

یجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطریقة تتقرر فیما بین الأطراف المعنیة، تحقیق بصدد أي إدعاء بانتھاك ھذه الاتفاقیة.

وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقیق، یتفق الأطراف على اختیار حكم یقرر الإجراءات التي تتبع.

وما أن یتبین انتھاك الاتفاقیة، یتعین على أطراف النزاع وضع حد لھ وقمعھ بأسرع ما یمكن.

القسم الثاني

أحكــــام ختامیة

المــادة (150)

وضعت ھذه الاتفاقیة باللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة. وكلا النصین متساویان في الحجیة.

 وسیقوم مجلس الاتحاد السویسرى بوضع تراجم رسمیة للاتفاقیة باللغتین الروسیة والأسبانیة.

المــادة (151)

تحل ھذه الاتفاقیة التي تحمل تاریخ الیوم للتوقیع لغایة 12 شباط/ فبرایر 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنیف في 21 نیسان / أبریل 1949.

المــادة (152)

 تصدق ھذه الاتفاقیة بأسرع ما یمكن وتودع صكوك التصدیق في برن.

یحرر محضر بإیداع كل صك من صكوك التصدیق، ویرسل مجلس الاتحاد السویسري صوراً موثقة من ھذا المحضر إلى جمیع الدول التي تم باسمھا توقیع الاتفاقیة أو
الإبلاغ عن الانضمام إلیھا.

المــادة (153)

 یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة بعد ستة شھور من تاریخ إیداع صكین للتصدیق على الأقل.

 وبعد ذلك، یبدأ نفاذھا إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شھور من تاریخ إیداع صك تصدیقھ.

المــادة (154)

 بالنسبة للعلاقات القائمة بین الدول المرتبطة باتفاقیة لاھاي ا لمتعلقة بقوانین وعادات الحرب البریة، سواء المعقودة في 29 تموز / یولیھ 1899 أو المعقودة في 18
تشرین الأول/ أكتوبر 1907، والتي تشترك في ھذه الاتفاقیة، تكمل ھذه الاتفاقیة القسمین الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقیتي لاھاي المذكورتین.

المــادة (155)

 تعرض ھذه الاتفاقیة ابتداء من تاریخ نفاذھا لانضمام جمیع الدول التي لم تكن الاتفاقیة قد وقعت باسمھا.

المــادة (156)

 یبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السویسري كتابة، ویعتبر ساریاً بعد مضي ستة شھور من تاریخ استلامھ.
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 ویبلغ مجلس الاتحاد السویسري كل انضمام إلى جمیع الدول التي تم باسمھا توقیع الاتفاقیة أو الإبلاغ عن الانضمام إلیھا.

المــادة (157)

 یترتب على الحالات المنصوص عنھا في المادتین 2 و3 النفاذ الفوري للتصدیقات التي تودعھا أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغھا قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربیة
أو الاحتلال. ویبلغ مجلس الاتحاد السویسري بأسرع وسیلة أي تصدیقات أو انضمامات یتلقاھا من أطراف النزاع.

المــادة (158)

لكل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة حق الانسحاب من ھذه الاتفاقیة.

ویبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السویسري الذي یتولى إبلاغھ إلى حكومات جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة.

ویعتبر الانسحاب ساریاً بعد مضي عام من تاریخ إبلاغھ لمجلس الاتحاد السویسري. على أن الانسحاب الذي یبلغ في وقت تكون فیھ الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا
یعتبر ساریاً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتھاء عملیات الإفراج عن الأشخاص الذین تحمیھم الاتفاقیة وإعادتھم إلى أوطانھم أو إعادة توطینھم.

 ولا یكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا یكون لھ أي أثر على الالتزامات التي یجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائھا طبقاً لمبادئ القانون الدولي
الناشئة من الأعراف الراسخة بین الأمم المتمدنة، ومن القوانین الإنسانیة، وما یملیھ الضمیر العام.

المــادة (159)

 یسجل مجلس الاتحاد السویسري ھذه الاتفاقیة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ویخطر مجلس الاتحاد السویسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصدیقات أو
انضمامات أو انسحابات یتلقاھا بصدد ھذه الاتفاقیة.

 إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذین أودعوا وثائق تفویضھم، بتوقیع ھذه الاتفاقیة.

 حرر في جنیف، في ھذا الیوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة، ویودع الأصل في محفوظات الاتحاد السویسري. ویرسل مجلس الاتحاد
السویسري صوراً مصدقة من الاتفاقیة إلى جمیع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقیة.

الملحق الأول

مشروع اتفاق

بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

المــادة (1)

 تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعیة للأشخاص المشار إلیھم في المادة 23 من اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان،
المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذین یتولون تنظیم وإدارة ھذه المناطق والمواقع ورعایة الأشخاص الذین یجمعون فیھا.

 ومع ذلك یكون للأشخاص الذین تكون إقامتھم مستدیمة في داخل ھذه المناطق الحق في البقاء فیھا.

المــادة (2)

 على الأشخاص الذین یوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن یمتنعوا عن القیام بأي عمل لھ علاقة مباشرة بالعملیات الحربیة أو إنتاج المھمات الحربیة، سواء في
داخل ھذه المنطقة أو خارجھا.

المــادة (3)

 على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جمیع التدابیر المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذین لیس لھم حق دخولھا أو التواجد فیھا.

المــادة (4)

 یجب أن تستوفى الشروط التالیة في مناطق الاستشفاء والأمان :

( أ ) لاتشغل إلا جزءاً صغیراً من الأراضي الواقعة تحت سیطرة الدولة التي تنشئھا،

(ب) تكون قلیلة الكثافة السكانیة بالمقارنة مع قدرتھا على الاستیعاب،

(ج ) تكون بعیدة عن أي أھد اف عسكریة وأي منشآت صناعیة أو إداریة ھامة، ومجردة من مثل ھذه الأھداف،

(د ) لا تقع في مناطق یوجد أي احتمال في أن تكون ذات أھمیة في سیر الحرب.
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المــادة (5)

 تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالیة :

( أ ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفھا لنقل موظفین عسكریین أو مھمات عسكریة ولو كان ذلك لمجرد العبور،

(ب) لا یدافع عنھا بوسائل عسكریة بأي حال.

المــادة (6)

 تمیز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضیة بیضاء توضع على الحدود الخارجیة للمنطقة وفوق مبانیھا.

 وتمیز المناطق المخصصة كلیة للجرحى والمرضى بشارة الصلیب الأحمر (أو الھلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرین) على أرضیة بیضاء.

المــادة (7)

 تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائیة بإبلاغ جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسیطر علیھا.
وتبلغھا بأي منطقة جدیدة تنشئھا أثناء النزاع.

 وبمجرد أن یستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إلیھ أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونیة.

 على أنھ إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في ھذا الاتفاق غیر مستوفاة بشكل ظاھر، فإن لھ أن یرفض الاعتراف بالمنطقة وأن یبلغ رفضھ بصفة عاجلة
إلى الطرف المسئول عن المنطقة أو أن یعلق اعترافھ بھا على فرض الرقابة المنصوص عنھا بالمادة 8.

المــادة (8)

 كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأھا الطرف الخصم لھا حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استیفاء الشروط والالتزامات
المبینة في ھذا الاتفاق.

 ولھذا الغرض، یكون لأعضاء اللجان الخاصة في جمیع الأوقات مطلق الحریة في دخول مختلف المناطق، بل ویمكنھم الإقامة فیھا بصفة مستدیمة. وتوفر لھم جمیع
التسھیلات للقیام بواجبات المراقبة.

المــادة (9)

 في الحالا ت التي تتبین فیھا اللجان الخاصة وقائع تبدو لھا مخالفة لأحكام ھذا الاتفاق، یتعین علیھا فوراً تنبیھ الدولة المسئولة عن المنطقة بھذه الوقائع وتحدد لھا مھلة
أقصاھا خمسة أیام لتصحیحھا، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.

 إذا انقضت المھلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبیھ الذي وجھ إلیھا، جاز للطرف الخصم أن یعلن أنھ لم یعد ملتزماً بھذا الاتفاق فیما یتعلق بالمنطقة المعنیة.

المــادة (10)

 تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادیة التي أبلغت بإنشائھا، بتعیین الأشخاص الذین یجوز لھم الاشتراك في اللجان الخاصة
المشار إلیھا في المادتین 8 و9، أو تعین لھا الدول الحامیة أو أي دول محایدة أخرى ھؤلاء الأشخاص.

المــادة (11)

 لا یجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان ھدفاً للھجوم، بل تكفل لھا أطراف النزاع الحمایة والاحترام في جمیع الأوقات.

المــادة (12)

 في حالة وقوع احتلال، یستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضھا.

 عل أن یجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منھا بعد تأمین سلامة الأشخاص المجمعین فیھا.

المــادة (13)

 یطبق ھذا الاتفاق أیضاً على المواقع التي تخصصھا الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجلھ مناطق الاستشفاء والأمان.

الملحق الثاني

مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة
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الجماعیة للمعتقلین المدنیین

المــادة (1)

یصرح للجان المعتقلین بتوزیع رسالات الإغاثة الجماعیة المسئولة عنھا على جمیع المعتقلین التابعین إداریاً للمعتقل الذي تعمل فیھ ھذه اللجان، وكذلك على المعتقلین
الموجودین بالمستشفیات أو السجون أو المنشآت التأدیبیة الأخرى.

المــادة (2)

یجري توزیع رسالات الإغاثة الجماعیة طبقاً لتعلیمات المانحین ووفقاً لخطة ت ضعھا لجان المعتقلین، بید أنھ یفضل توزیع مواد الإغاثة الطبیة بالاتفاق مع الأطباء
الأقدمین، الذین یجوز لھم مخالفة ھذه التعلیمات في المستشفیات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتیاجات مرضاھم. ویجري التوزیع في ھذا الإطار دائماً بطریقة

منصفة.

المــادة (3)

بغیة التمكن من التحقق من نوعیة وكمیة الإمدادات الواردة وإعداد التقاریر المفصلة بشأن ھذا الموضوع للمانحین، یصرح لأعضاء لجان المعتقلین بالذھاب إلى محطات
السكة الحدیدیة وغیرھا من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعیة، القریبة من المعتقلات التي تعمل فیھا اللجان.

المــادة (4)

توفر للجان المعتقلین التسھیلات اللازمة للتحقق من أن توزیع إمدادات الإغاثة الجماعیة یجري وفقاً لتعلیماتھا في جمیع الأقسام الفرعیة والملحقات التابعة للمعتقلات التي
تعمل فیھا.

المــادة (5)

یصرح للجان المعتقلین بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلین في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمین في المستوصفات والمستشفیات أن یستوفوا استمارات أو
استبیانات توجھ إلى المانحین، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعیة (التوزیع، والاحتیاجات، والكمیات، الخ). وترسل ھذه الاستمارات والاستبیانات المستوفاة على النحو

الواجب إلى المانحین دون إبطاء.

المــادة (6)

لضمان انتظام توزیع إمدادات الإغاثة الجماعیة على المعتقلین في المعتقلات، ولمواجھة أي احتیاجات یمكن أن تنشأ نتیجة لوصول دفعات جدیدة من المعتقلین، یسمح للجان
المعتقلین بتكوین احتیاطات كافیة من إمدادات الإغاثة الجماعیة بصورة منتظمة. ولھذا الغرض، توضع تحت تصرفھا مخازن مناسبة، ویزود كل مخزن بقفلین تحتفظ لجنة

المعتقلین بمفاتیح أحدھما ویحتفظ قائد المعتقل بمفاتیح الآخر.

المــادة (7)

على الأطراف السامیة المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموین السكان، بمشترى أي سلع في أراضیھا لأغراض توزیع
مواد إغاثة جماعیة على المعتقلین. وعلیھا بالمثل أن تسھل نقل الاعتمادات والتدابیر المالیة أو الفنیة أو الإداریة التي تتخذ للقیام بھذه المشتریات.

المــادة (8)

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلین في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعیة قبل وصولھم إلى أحد المعتقلات أو أثناء نقلھم، أو أمام إمكانیة قیام ممثلي الدولة
الحامیة، أو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي ھیئة إنسانیة أخرى تعاون المعتقلین وتتولى نقل ھذه المعونات، بتوزیعھا على الأشخاص المرسلة إلیھم بأي وسیلة أخرى

یرونھا مناسبة.

أولاً :  بطاقة اعتقال الملحق الثالث

الملحق الثالث

ثانیاً :  الرسالة

إدارة المعتقلین المدنیین

 معفاه من رسوم البرید
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